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التكييف القانونى للتعريض والإصابة العمديą بإنفلونزا الخنازير
عبد القادر الحسينى*

حـدث خلاف بě الـفقه والـقـضاء حـول التـكيـيف القـانونـى لأفعـال الاعتـداء العـمديـة من خلال الأمراض
مـثل إنفـلـونزا الخـنازيـر والطـيور والإيـدز والالتـهاب الـكبـدى الوبـائى Ē والحـديث عن التـكيـيف القـانونى
يلقى بظلاله عـلى جناية التـسميم ومدى اعتـبار مرض إنفلـونزا الخنازير من قبـيل اĠواد السامة فى كل
من مصـر وفـرنـسا ولـيـبـيا Ē وكـذلك فى الـنـظام الأنجـلـوسـكسـونى Ē وكـذلك جـرėـة إعطـاء مـواد ضارة
بـالإضافة إلـى جرėة الـتعـريض الحال لـلموت وهى الجـرėة اĠـستـحدثـة فى قانون الـعقـوبات الـفرنسى
وبعض التـشريعـات الأوروبية الأخرى Ē حـيث إن الحمايـة الفعالـة لتلك الحقـوق تكمن فى تـدخل القانون
الجنـائى قـبل ارتـكاب الجـرėـة ومن هـذا اĠنـطـلق أصـبح لـلقـانـون الجـنائى فى ظـل السـيـاسـة الجنـائـية
الحديثة وظيفة وقائية  ومـنعية تقوم على أساس مواجهة الجـرėة قبل وقوعها ومنعها وذلك لا يتأتى إلا
بالعقاب على أى سلوك سلبى أو إيجابى ينطوى على تعريض الغير لخطر اĠوت عمداً Ē فتوقيع العقاب
بعد تمام حدوث الجرėة لم يعد فعالاً فى صـيانة الحقوق واĠصالح خاصة إذا انصب الفعل الإجرامى

على تعريض الحق أو اĠصلحة لخطر حدوث الضرر . 

 مقــــدمــــــة

إنفـلونزا الخـنازير وكـذلك الطيـور من الفـيروسات اĠـعدية والـقاتلـة مثلـها مثل كـثير
من الـفيروسات الأخرى كالإيـدز والطاعون والالتهـاب الكبدى الوبائى C والكوليرا
وهى فـيــروســات من أشـد وســائل الاعــتـداء عــلى حـيــاة وسلامــة الإنـســان Ē فـهى
السلاح الخـفى الذى لا يـستطـيع المجنى عـليه مـواجهته أو الـدفاع عن نـفسه ضده
لأنه يأتيه محملاً عبـر الهواء الذى يستـنشقه ليلاً أو نهاراً ولا يسـتطيع أن يستبدل

المجلة الجنائية القومية Ē المجلد الرابع والخمسون Ē العدد الثالث Ē نوفمبر ٢٠١١ .المجلة الجنائية القومية Ē المجلد الرابع والخمسون Ē العدد الثالث Ē نوفمبر ٢٠١١ .

*  عضـو هيئـة التدريس بكـلية الـقانون Ē جامـعة عمـر المختار Ē ليـبيا Ē وعـضو هيئـة التدريس بـأكادėية
القاهرة الجديدة . 
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به بديلا آخر . وĠا كان مرض إنفلونزا الخنازير أو الطيور يتكون فى حقيقة الأمر
من كـائـنات دقـيـقـة حيـة غـيـر مرئـيـة وتـتكـاثـر وتـنتـشـر Ėـرور الوقت فـقـد أصـبحت
سلاحا غـالـبـاً ما يـتـعـدى الحدود اĠـكـانـية الـتى قـصـدها الجـانى علاوة عـلى تـعدى
المجنى عـليه إلى آخـرين لم يقصـدهم الجانى فى مـشروعه الإجـرامى Ē فمـا أيسره
من سلاح فى الاعـتـداء عـلى أرواح وحـياة الآخـرين ومـا أصـعـبه فى الإثـبـات حيث
يـنـتـهى الأمـر غالـبـاً إلى إفلات الجـانى من الـعـقـاب لصـعـوبـة إثـباته Ē بـل ėكن فى
بـعض الأحـيـان اسـتـحـالـة إثـبـات رابـطـة الـسبـبـيـة لاعـتـقـاد المجـنى عـلـيه وأهـله أن
الإصـابة لم تحــدث بـفـعل فـاعل وإĥا حـدثت من الـطـبـيـعة نـتـيـجة نـزلـة بــرد أو ما
شـابه ذلك Ē ولــكن هـنــاك فـاعلاً خـفــيـاً أراد أن يـتــوصل من خلال اسـتــخـدام هـذا
الـسلاح الخفـى وغـير اĠـرئى إلـى إزهـاق روح المجـنـى علـيــه أو إصابـتـه باĠـرض
C سـتخـدم هــو فيـروسĠــة لـه كمــا لـو كـان الـسـلاح اėأو إحـداث عـاهـة مسـتد

أو الإيدز .
وĠا كانت اĠادة ٢٢١-٥ عقوبـات فرنسى قد عرفت جرėة القتل بالسم بأنه
فـعل يـتـمـثل فى الاعـتـداء عـلى حـيـاة الـغـيـر بـاسـتـخـدام أو إعـطـاء مـواد تـؤدى إلى
الـوفـاة(١) . وذات الأمـر بـالـنـسـبـة لـنـص اĠـادة ٢٣٣ عـقـوبـات مـصـرى واĠـادة ٣٧١

عقوبات ليبى .
كل ذلك فتح الباب على مصراعـيه للجدل والنقاش الفقهى حول مدى اعتبار
مرض إنفـلونزا الخنازيـر والطيور من قبـيل اĠواد السامة Ē وإن كـان مسلما به أنه
من قـبـيل اĠواد الـضارة طـبـقاً لـنص اĠادة ٣٧٤ عـقـوبات لـيبى وطـبـقاً لـنص اĠادة

٢٣٦ و ٢٦٥ عقوبات مصرى و ٢٢٢-١٥ عقوبات فرنسى(٢).
وقــــد حـــدث خــــلاف بـيــن الــفـقــــه والــقـضــــاء بــخـصــــوص الـتــكـيـيــف
الجـنائى La Qualification Penal حـول أفـعـال التـعـريض والاعـتداء الـعـمـدية من

خلال الأمراض اĠعدية والقاتلة كإنفلونزا الطيور والخنازير .
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كـذلك الحـديث عن الـتـكـيـيف الجـنـائـى للإصـابـة الـعـمـديـة يـلـقى بـظلاله عـلى
جرėـة إعطاء مـواد ضارة اĠـنصوص عـليهـا فى اĠواد ٣٧٤ عـقوبـات لـيبى واĠادة
٢٢٢-١٥ عقوبات فرنسى واĠادة ٢٣٦ و ٢٦٥ عقوبات مصرى Ē وفى ظل انتشار
هذا الـفيـروس فى جمـيع بلاد العـالم ومع قـدوم فصل الـشتـاء حيث يـزداد انتـشار
هـذا الـفـيـروس وتـصـبح الإصـابـة به أمـراً مـألـوفـاً ومـتـوقـعـاً فى ظل هـذه الـظـروف
يـسـتـطـيع كل من يـريـد أن يـنـتــقم من آخـر أن يـجـد فى ظل هـذه الـظـروف فـرصـة
Ē مواتـية يسـتطـيع من خلالهـا إزهاق روح عدوه عن طـريق إصابـته بهذا الـفيروس
ويـكـفى إذا كـان الجـانى مـصـابـاً بـهـذا الـفـيـروس أن يـتـواجـد مع المجـنى عـلـيه فى
مــكــان واحـد أو غــرفـة واحــدة لـبــضع دقـائق حــتى يــصـاب المجــنى عـلــيه إذا كـان
شـخصـاً واحداً أو أكـثـر من ذلك بهـذا الـفيـروس عن طريق اسـتـنشـاق هذا الـهواء

اĠشترك بينه وبě الجانى .
وتـزداد احـتـمـالات الـوفـاة سـريـعـاً إذا كـان المجـنى عـلـيه مـصـابـاً بـأمـراض
أخرى تضعف جهازه اĠناعى كإصابته بفيروس الإيدز ففى ظل هذا الوضع تعتبر
فـاعلية الجـهاز اĠناعى لـلجسم معـدومة فمن اĠعـلوم أن الشخص اĠـصاب بفيروس
الـتهـاب الـكـبـد الـوبائى C وفـيـروس الإيـدز يـكون أكـثـر عـرضـة من غـيـره للإصـابة
بـفيـروس إنفـلـونزا الخـنازيـر وإذا تـمت إصابـته فـهو أكـثر عـرضة مـن غيـره للـموت

السريع بسبب ضعف فاعلية الجهاز اĠناعى عنده .
كـذلك الأشخـاص الآخـرون الذين يـعـانون أمـراضـاً أخرى مـزمـنة كـأمراض
القـلب والسـكر فى حـالاته اĠتـقدمـة يكـونون أكـثر من غـيرهم عـرضة لـلإصابة وإذا

تمت الإصابة فلا يرجى الشفاء منها وتكون النهاية هى اĠوت .
فـفى ظل وجود هذا السلاح الخفـى وغير اĠرئى يستـطيع الجانى أن يصيب
عائلـة بأكـملـها أو قبـيلـة إذا توصل إلى إصـابة أحد أفـرادها لأن الـوضع الطـبيعى
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أن الـشـخص اĠـصاب سـوف يـجـتـمع مع أفـراد أسـرته ويجـمـعـهم مـنـزل واحد فى
نهاية اليوم ويشاركـهم اĠأكل واĠبيت Ē ولذلك يكونون أكثر الأفراد عرضة للإصابة

وانتقال الفيروس منه إليهم .
كـذلـك الـشـخص اĠـصـاب بــإنـفـلـونـزا الخــنـازيـر والـذى يـعــلم بـأمـر إصـابـته
ولايـتخذ الإجـراءات والتدابـير التى تحـول دون إصابة المحـيطě به ويـخالطهم دون
تبصـيرهم بأمر إصـابته يثـير الحديث عن جرėـة تعريض الـغير لخطـر حال باĠوت
اĠـنصـوص علـيهـا Ėوجب اĠـادة ١-٢٢٣ التى تـضمـنت النص عـلى عقـاب كل فعل
يؤدى مـباشرة لـتعـريض الغيـر لخطـر حال باĠـوت أو الجرح الـذى يؤدى إلى فصل
عضو أو حدوث عاهة مستـدėة بالحبس Ġدة سنة وغرامة قدرها خمسة عشر ألف

يورو .
والـسـؤال الـذى يـطـرح نــفـسه فى مـثل هـذه الحــالات : مـا حـدود مـسـئـولـيـة

الجانى Ē وما التكييف الجنائى لتعمد الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير ?
فــإذا تـعــمــد الجـانى إزهــاق روح المجــنى عـلــيه من وراء ســلــوكه الإجـرامى
تحقـقت جرėـة القتل بـالسم طـبقاً لـقانـون العقـوبات اĠـصرى والفـرنسى والـليبى .
وإن كـان قـانـون الــقـصـاص والـديـة رقم ٦ لـسـنـة ١٤٢٣هـ قـد نـسخ جـرėـة الـقـتل
ěـادة ٣٧١ عقـوبات لـيبى لـكن فى الحالـتĠوجب نص اĖ نـصـوص علـيهـاĠبالـسم ا

يتحقق بحق الجانى جرėة القتل العمدى .
وقد يجتمع مع القتل بالسم ظرف مشدد أو أكثر وهو ظرف سبق الإصرار
أو الـتـرصـد.  وفى حـالـة إذا لم تــتـجه نـيـة وإرادة الجـانى إلى إزهـاق روح المجـنى
عـليه من وراء إصـابته بـإنفـلونـزا الخنـازير ولـكن كانت إرادة الجـانى منـصرفة إلى
اĠـســاس بـسلامــته الجـســديـة وإيــذائه دون أن يــقـصــد من وراء ذلك إزهـاق روحه
تـتحقـق جرėة إعـطاء مواد ضـارة . أما إذا تعـدى قصد الجـانى وأدى سلوكه إلى
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إزهاق روح المجنى عـليه فى حě أنه لم يكن يقصد ذلك فـنكون أمام جرėة إعطاء
مواد ضارة أفضى إلى اĠوت وهى ما يطلق عليها (جرėة القصد اĠتعدى) .

أمـا إذا قام الجانى Ėخـالطة المجنى علـيهم دون أن تتجه إرادته إلى إزهاق
أرواحهم أو إيـذائـهم وترتب عـلى ذلك أن أصـبح المجنى عـلـيهم مـعـرضě للإصـابة
بإنفلونزا الخنازير نتيجة لسلوك الجانى ولكن لم تحدث الإصابة بالفعل فإنه يسأل

عن جرėة تعريض الغير لخطر حال اĠوت .
ولـلـخـوض فـى مـوضــعـنــا هـذا نـرى دراسـته فى ثلاثــة مـحـاور عـلى الـنـحـو

التالى :

 المحور الأول : جرāة القتل بالسم

جـرėـة القـتل بالـسم تـتم بكل سـلـوك إجرامى يـقـدم على إتـيانـه الجانى ويـكون من
شــأنه جـعل اĠـرض يــتـصل مـبـاشــرة بـجـسم المجـنى عــلـيه ومـبـاشــرة تـأثـيـره عـلى
وظـائف الحـيـاة فى الجسم تـأثـيراً مـبـاشراً مـن شأنه إحـداث الـوفاة Ē يـسـتوى فى
ذلك أن يـضع الجــانى فـيـروس الإنــفـلـونـزا فـى مـتـنـاول المجــنى عـلـيه كــأن يـخـلـطه
بـشــرابه أو يـعـطــيه له عن طـريـق الحـقن داخل الجـسـم أو عن طـريق الأنف أو عن

طريق الفم أو عن طريق جرح لم يلتئم(٣) .
والجانى قد يـتخذ أĥـاطاً متـعددة من الـسلوك الإجـرامى التى يسـتطيع من
خلالها التوصل إلى تحقيق النتـيجة الإجرامية التى اتجهت إليها إرادته متمثلة فى

إزهاق روح المجنى عليه .
حـيث يـتـمـثل سـلـوكه الإجـرامى فـى كل فـعل سـواء كـان إيـجـابـيـاً أو سـلـبـياً

يصدر منه يترتب عليه إصابة المجنى عليه بهذا اĠرض(٤) .
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وĠا كان اصطلاح السم فى جرائم الـقتل هى اĠواد التى تدس للمجنى عليه
دون علم مـنه فيـتنـاولها عن طـريق الفم أو الحـقن أو الاستـنشـاق وتؤدى إلى وفاته
عن طـريق الـتفـاعل مـا بě هـذه اĠواد خـلال الجسم حـيث يتـم إتلاف نوايـا الخلايا

الحيوية فى الجسم(٥).
فإن إعطـاء اĠادة السامـة لا ينطوى بـالضرورة على سلـوك عنيف وعلى ذلك
فـإن اتصال الشئ الضار بـالجسم كبج الغاز أو الفـيروس ėثل السلوك الإجرامى
لأن اĠـادة ٢٣ عقوبات كنـدى لم تحرم فقط الإعطاء ولـكن التسبب فى الإعطاء وإن

كان بطريقة سرية(٦).
وبخـصوص مـوضـوع البـحث فـقد ثـار الخلاف حول مـدى اعـتبـار الأمراض
اĠـعـديـة والـقـاتـلة مـثل إنـفـلـونـزا الخـنـازيـر وغـيـرهـا من الأمـراض الأخـرى كـالإيدز

والطاعون ... الخ من قبيل اĠواد السامة .
ومـبعث هـذا الخلاف أولاً فى الفـقه الفـرنسى وبـعده اĠـصرى أن نص اĠادة
٣٠١ عـقوبـات فـرنـسى قدĤ والـتى اسـتـبدلت بـهـا اĠـادة ٢٢١-٥ عقـوبـات فـرنسى
جـديد الصـادر عام ١٩٩٤ كانـت تنص على الـعقـاب على القـتل الذى يـحدث نتـيجة
استعـمال جـواهر يتـسبب عنـها اĠـوت عاجلاً أو آجلاً دون أن تصف هـذه الجواهر

بأنها سامة .

وكـذلك اĠادة ٢٣٣ عـقوبـات مصـرى فـذهب رأى إلى حتـميـة أن تكـون اĠادة
اĠـسـتـخـدمـة سـمـاً Ėـا لـه من دلالـة عـلـمـيـة يـتـرتب عـلى إعـطـائـهـا حـدوث تـفـاعلات

كيميائية فى جسم الإنسان تؤدى إلى تدمير الخلايا الحيوية بجسم الإنسان(٧).
وبالتـالـى فــإن القـتـل الــذى يحــدث نتيـجـة استـخـدام مـرض مُـعــدٍ وقاتـل

لا يعتبر قتلاً بالسم يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام.
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وذهب أحـد أنـصار هـذا الرأى إلى أن الـعـلة من الـتـشديـد لا تتـوافر إلا إذا
كـانت اĠـادة سمـاً إذ هى بصـفة خـاصـة التى يـصعب عـلى المجنـى علـيه اكتـشافـها

ويصعب تتبع أثرها فى الجسم(٨).
ولكن بـنظـرة فاحصـة ومدققـة إلى هذا الـرأى يتضح عـدم وجاهـته بدليل أن
صعوبة وتعذر اكتشاف اĠادة السامة على حد قول أنصار هذا الرأى تتوافر بقدر
أوضح وأكبـر فى حالـة استـخدام الأمـراض التـى تعـتبـر كائـنات دقـيقـة غيـر مرئـية
ويـستـحـيل عـلى المجنى عـلـيه اكتـشـافـها إلا بـأدق الـفحـوص والـتحـالـيل كالالـتـهاب

الكبدى الوبائى وإنفلونزا الخنازير والطيور .
وحتى إن اكتشفه فلن يسـتطيع أن يوقف أثره بترياق بخلاف اĠواد السامة
التى قد يسـتطيع المجـنى عليه إيقـاف تأثيرهـا باستخـدام الترياق اĠـناسب وهو ما
لا يـتوافـر فى حـالة اسـتخـدام كـثيـر من الأمراض كـوسيـلـة فى الاعتـداء على حـياة

الآخرين .
إضـافـة إلى ذلك فـإن اĠشـرع اĠـصرى اسـتـخدم لـفظ جـواهـر ولم يسـتـخدم
لفظ مواد سامة وهو بذلك أراد أن يوسع ولا يضيق من نطاق اĠواد اĠستعملة فى

التسميم ليدخل فى نطاقها أى مواد من شأنها إحداث اĠوت(٩).
أما اĠشـرع الليبى فى نص اĠـادة ٣٧١ عقوبات فـقد ذكر لفظ مـواد يتسبب
عـنهـا اĠـوت عـاجلاً أو آجلاً Ē ولـفظ "أو كـلـمة" مـواد أعم وأشـمل من كـلـمـة جـواهر
التى اسـتخدمـها اĠشـرع اĠصرى فـاĠواد قد تـكون صلـبة أو سائلـة أو غازية وهى

من الشمول بحيث يندرج تحتها جميع الأمراض اĠعدية والقاتلة .
وفى ظل النص الـليبى ėـكن التسـليم بلا أدنى جدل أو نـقاش أن لفظ مواد
ينطـبق على الأمراض اĠعدية والقاتلة سـواء ģ إعطاؤها للمجنى عليه خلال شراب
أو طـعـام أو الحـقن أو عن طـريق الاســتـنـشـاق بـواسـطـة الأنف أو الـفم Ē وفى ظل
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هذا الـنص تصبح إنـفلونـزا الخنازيـر والطيـور من اĠواد السـامة خاصـة وأن العلة
من تشـديـد الـعـقاب قـائـمـة بوضـوح فى حـالـة الـتسـمـيم بـالأمراض Ġـا فى ذلك من
خيانة الجانى للمجنى علـيه والغدر به والثقة التى يوليها المجنى عليه للجانى وعجز
المجـنى عليه عن الدفاع عن نفـسه ضد من يثق فيه ويستـخدم سلاحاً خفياً لا يراه
المجنى عـليه ولا يـسـتطـيع اكتـشافه Ē وإن اكـتـشفه فـلن يسـتـطيع أن يـوقف تأثـيره
اĠـدمــر بــالجـسـم ويـســتــخـدمـه من خلال الــهـواء الــذى لا يــسـتــطــيع المجــنى عــلـيه

الاستغناء عنه ولو لحظة واحدة .
إضـافـة إلى أن الـفـارق الجـوهـرى مـا بě الـقـتـل بـالسـم والأمـراض اĠـعـدية
(إنـفـلـونـزا الخـنـازيـر والـطـيـور) تــكـمن فى الإثـبـاتĒ فـفى حـالـة الاشـتـبـاه الجـنـائى
وتـشريح جـثة الـشخص اĠـتوفى بالـسم سوف يـكتـشف الطـبيب أثـر السم فى الدم
والأحشـاء والأمعاء ومـن هنا تـبدأ سلـطات الـتحقـيق الكـشف عن الجانى Ē بخلاف
الشخـص اĠتوفى بـإنفـلونزا الخـنازيـر والطـيور فتـشريح الجـثة لن يـكشف عن هذه
الأمـراض وإن كشف عـنهـا فالـوضع الطـبيـعى أن هذه الإصـابة حـدثت من الوسط
البيئى والطبيعة المحيطة بالمجنى عليه وليس بفعل فاعل Ē وكثيراً من المجنى عليهم
يـلقون حـتفهم بدون أن يـعرفوا اĠـرض الذى أصيبـوا به Ē وĠا كان لا يـوجد أحكام
جنائيـة صدرت من القضاء حتى هذه اللحظة فـى جرائم اعتداء بإنفلونزا الخنازير
فـكان لابـد من الـتـعـرض لاتجاهـات الـقـضاء اĠـقـارن بـشـأن التـكـيـيف الجـنائى فى
جرائم الاعتداء بالأمراض التى تتشابه إلى حد كبير مع إنفلونزا الخنازير كالإيدز
وفيرس Ē C وتطـبيـقاً لـذلك قضت مـحكـمة الـنقض الـفرنـسيـة بتـوافر جـرėة الـقتل

بالسم فى حق الجانى الذى أقدم على حقن المجنى عليه Ėرض التيفود(١٠).
وكذلـك قضت ذات المحكمـة Ėلاحقة الجـناة فى قضـية نقل الـدم اĠلوث التى

هزت فرنسا بتهمة جناية القتل بالسم رغم سبق محاكمتهم عن جنحة غش(١١).
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كــذلك فـإن مــحـكــمـة الــنـقض اĠــصـريــة لم تـشــتـرط أن تــكـون اĠــادة سـامـة
بطبيعتها بل يكفى أن تحدث اĠوت دون تحديد لطبيعتها(١٢).

إضافة إلـى كل ما سبق فإن تحضير السـم فى ذاته بقصد القتل - بصرف
الـنـظـر عـما إذا كـان جـراثـيم مـرض قـاتل أم مـادة سـامـة بـطبـيـعـتـهـا كـمـا أشارت
محـكمة الـنقض - يدل على تـوافر سبق الإصـرار وهو أحد الظـروف اĠشددة التى
تستـوجب الحكم بالإعدام عـلى الجانى . وتأكيـداً على اعتبـار أن جراثيم الأمراض
اĠعديـة والقاتـلة من اĠواد السـامة التى تتـحقق بهـا جرėة التـسميم قضت مـحكمة
النـقض الـفرنـسيـة فى حـكم لهـا عـام ٢٠٠٣ منـشـور فى دالوز تحت عـنـوان قضـية
الــدم اĠلــوث اĠتـابعــة والنـهايـة Affaire du sang contamine: suite et fin بأنـه
لا ėـكن أن تـتـحـقق جـرėـة الـتـسـمـيـم بـالإيــدز Ē إلا إذا كـان الجـانى قـد تـصـرف
وعـقـد الـنـيـة عـلى إزهـاق روح المجـنى عـليه وهـو ركن مـعـنـوى مـشـتـرك بـě جـرėة

التسميم وجرائم الاعتداء الأخرى على حياة الأشخاص(١٣).
وأخـيراً قـضت مـحكـمة الـنقض الـفـرنسـية فى حـكـم حـديـث لهــا صـدر فـى
١٠ يـنـايــر ٢٠٠٦ اعـتـبــر أن جـراثـيـم مـرض الإيـدز مــواد سـامـة والــذى أيـد حـكم
محكمة CA Calmar  الذى قضى بالسـجن ست سنوات على شخص أقام العديد
من الـعلاقـات الجنـسـيـة مع الـفـتيـات وكـان يـعـلم أنه مـصاب بـالإيـدز وأخـفى عـمداً
ģ١٥ Ēـواد ٩-٢٢٢Ġحالته الصحية عنهن وقد أدين هذا الشخص طبقاً لنصــوص ا
٢٢٢ وهـى جـرėــة إعـطـــاء مـــواد ضـــارة أفضــت عـلــى عـاهــة مـسـتـدėــة ولـم
يتـم عقابه عن جرėة تسميم لأن إرادته لم تتجه إلى إزهاق روح المجنى عليهن .
حـيث قالت المحـكمـة : إن جرėـة التـسمـيم تـتطـلب فيـما وراء ذلك نـية الـقتل
التى لم تـكن كامـنة وواضـحة Ėـجرد العـلم خاصـة وأن اĠادة ٢٢١- ٥ لم تـشترط
أن تـكون اĠـواد اĠـستـخدمـة سـامة ولـكنـهـا اشتـرطت أن يكـون مـن شـأنهـا إحداث
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اĠوت(١٤).
لـذلك فـلم يـعد الـتردد الـقـضائى Hésitations Judiciaire والخلاف الـفـقهى
حول التكييف القانونى Qualification Juridique لاستخدام الجراثيم والأمراض
اĠـعـديـة كمـادة سـامـة قـائـمـاً بل أصـبح مـسـلـمـا به أن اĠـواد الجـرثـومـية هـى مواد

سامة طاĠا تحدث الوفاة .

الشروع فى التسميم باستخدام إنفلونزا الخنازير والطيور

الحـديث عن الـشـروع فى جرائـم القـتل الـعـمدى بـإنـفلـونـزا الخـنازيـر يـتـطلب وضع
الحـد الـفاصل بـě الـعـمل الـتنـفـيذى Le Commencement d’éxécution والـعمل
التـحضـيرى Ē فـالحصول عـلى جراثـيم إنـفلونـزا الخنـازير أو وضع خـطة من خلال
شـخص مصاب بـإنفلـونـزا الخنازيــر تمكـن الجـانـى من الاعتداء عـلى المجنى عليه

- إذا أراد ذلك - يعد من قبيل العمل التحضيرى غير اĠعاقب عليه .
ولذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن قيام الجانى بشراء وإعداد السم
وتجهيـزه واختـزانه انتظـاراً لتـسنح الفـرصة بالاعـتداء عـلى المجنى علـيه يعـتبر من

الأعمال التحضيرية(١٥).
والشــروع فـى جـنايـة الـتسميــم بـاستخـــدام جراثيـم إنـفلونـــزا الخنازيــر
أو الطيـور يتم بكل فـعل من شأنه أن يـجعل الجراثـيم فى متنـاول المجنى علـيه كما
لـو قـام الجـانى بــخـلـطـهـا بـشـراب أو دواء المجـنى عـلـيه أو بـاĠـاء الـذى يـسـتـخـدمه

المجنى عليه وإن لم يتناول المجنى عليه أياً منها .
كذلك إذا قام الجانى بإرسال شخص مصاب بهذا اĠرض - دون أن يدرى
هذا الأخيـر خطة الجانـى وإلا أصبح فاعلاً أصلـياً - إلى عدو لطـلب شئ منه يعلم
الجـانى تــمــام الـعــلم أن المجــنى عــلـيه عــنــدمـا يــرى الــشـخص اĠــصــاب فلابـد أن
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يصافحه ورĖا يشاطره الطعام أو الشراب .
وفى تلك اللـحظات سوف يصاب المجنى علـيه ففى هذه الحالة إذا لم يتمكن
حامل الجـراثيم واĠصاب بها من الوصـول إلى المجنى عليه لسبب خارج عن إرادة
الجـانى أو وصـل ورغم مـجـالــسـته المجـنى عــلـيه فـإن المجــنى عـلـيه لـم يـصب بـهـذا
اĠـرض فإننـا نكـون أمام مرحـلة شـروع تامة . أمـا إذا أصيب المجـنى علـيه وتمكن
منه الـفـيروس وتـوفى فإنـنـا نكـون أمـام جرėـة تسـمـيم تامـة يـعاقب عـلـيهـا الجانى
ويعـاقب الشخص الـذى استخـدمه الجانى كـسلاح طبقـاً لقصـده وهو القـتل الخطأ
إذا تـوافـرت أركــانه أى كـان يـعــلم أنه مـصـاب ولــكـنه لم يـقــصـد إزهـاق روح هـذا
الـشخص ولم يقصد إيذاءه جـسدياً Ē أما إذا كان يقصـد الإيذاء الجسدى فيعاقب
عـلى الـقـدر اĠـتـيـقـن فى حـقه وهـو إعـطـاء مـادة ضــارة أفـضت إلى الـوفـاة Ē كـذلك
يـتــوافـر الـشـروع فى حق الجـانـى الـذى يـتـوصل إلى إصـابــة المجـنى عـلـيه Ėـرض
إنفلونزا الخنـازير أو الطيور ولكن يـتم إنقاذه باĠساعدات الـطبية والعلاج اĠناسب
لهـذا اĠرض فـيـشفى إذا كـان يريـد أن يـتوصل من خلال هـذا الـسلـوك إلى إزهاق

روحه .
ولا يشترط لتحقيق الشـروع فى جرėة التسميم باستخدام إنفلونزا الطيور

أو الخنازير أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال اĠكونة للركن اĠادى .
بل يـكفى لاعـتبـار الجانى شـارعاً فى ارتـكاب الجـرėة أن يـأتى فعلاً سـابقاً

على تنفيذ الركن اĠادى مباشرة ومؤدياً إليه حالاً(١٦).
وذلك طبقـاً Ġذهب محكمة النقض اĠصـرية فى الأخذ باĠعيار الشخصى فى
تـعـريـف الـشـروع وهـو ضــبط الجـانى فـى وضع بـحـيث لــو لم يـضـبـط فـيه لارتـكب

جرėته بالفعل .
ويلاحظ أن قـانـون الــقـصـاص والــديـة رقم ٦ لـســنـة ١٤٢٣ هـ الـصـادر فى
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لـيبـيا والذى نـسخ الأحكـام الخاصة بـالقتـل العمـدى فى قانون الـعقـوبات لم يرد به
ذكر أو تعريف للشروع فيـكون مرد ذلك إلى الأحكام العامة لقانون العقوبات حيث
نصت اĠادة ٥٩ على الشروع بأنه هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو

جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل .....
وهـو لا يـخـتـلف عنـه فى كل من الـقـانون اĠـصـرى والـفـرنـسى ولـذلك يـعاقب
بالشـروع الجانى الذى يقوم بـنشر جراثيم مـرض إنفلونزا الـطيور أو الخنازير فى
هـواء غرفـة معـينـة ويـطلب من المجـنى علـيه الـذهاب إلى هـذه الغـرفة لإحـضار شئ
منـها ولـكن المجـنى علـيه عـندمـا يصل إلـى هذا اĠـنزل أو الـغـرفة يـجد أن آخـر قام

بغلقها فلا يتمكن من الدخول إليها لسبب خارج عن إرادة الجانى .
وعقاب الـشروع طبقاً لقانون العـقوبات الليبى الوارد فى نص اĠادة ٦٠ هو
الـسـجن اĠـؤبـد لأن عـقـوبـة الجـرėـة الـتـى يـحـقـقـهـا الجـانى هى الإعـدام قـصـاصـا
والـشـروع فى الـقـتل بـاسـتـخـدام الأمـراض اĠـعـديـة فى الـنـظـام الأنجـلـوسكـسـونى
يـندرج تحت نص اĠـادة ٢٣٩ عـقوبـات كنـدى والتى تـنص عـلى أى شخص يـحاول
بأى وسـيـلـة أن يـرتكب الـقـتل يـكـون مـذنبـاً وعـرضـة للاتـهـام بتـلك الجـرėـة ويـكون

مسئولاً عن سجنه مدى الحياة(١٧) .
وتطـبيقاً لذلك قضت محـكمة استئناف Indiana فى الولايات اĠـتحدة بإدانة
شخص بالشروع فى القتل عندما حاول الانتحار بقطع شرايě يده وعندما حضر
رجال الشـرطة وĠا لم يـستجـيبوا لـطلـباته قام بـالبصق عـليهم وقـذف الدماء اĠـلوثة
علـيهم بـقصـد إصابـتهم بـالإيدز وتـأكدت المحـكمـة أثنـاء المحاكمـة من اتجاه إرادته

نحو ذلك الفعل وتعمد إصابتهم فأدانته بالتهمة السابقة(١٨).

القصد الاحتمالى(١٩)(١٩) فى جرائم الإصابة العمدية بإنفلونزا الخنازير والطيور
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إذا كـان القـصـد اĠبـاشر هـو إرادة إتـيان الـفعـل الإجرامى مع مـا يتـرتب عـليه من
نـتائج مـصحـوبة بعـلم بكـافة الـعنـاصر الـتى يتألف الـركن اĠادى لـلجـرėة مـنها(٢٠)
مـثـال ذلك أن يـقوم الجـانى وهـو مـصـاب بإنـفـلـونـزا الخنـازيـر بـتقـبـيل المجـنى عـليه

وعناقه بقصد إزهاق روحه فيتوفى على أثر ذلك .
فـإن القـصـد الاحتـمـالى يقع عـلى الحـدود الفـاصـلة مـا بـě القـصـد اĠبـاشر
والخـطـأ الواعى فـهو يـبـدأ حيث يـنتـهى الـقصـد اĠبـاشـر وينـتهى حـيث يـبدأ الخـطأ
الـواعى Ē وإذا كـان الأخـيـر سـلـوكـاً إراديـاً سـيـطـرت علـيه إرادة الجـانى ونـتج عـنه
نتيـجة غيـر مشروعـة لم تتجـه إليهـا إرادة الجانى لكـنه توقعـها معـتقداً أنه اعـتماداً
على مـهارته ومـا يتخـذه من احتـياط أن بـوسعه تجـنب حدوثـها ولـكنـها تحدث رغم
ذلك بسبب نقص واجبات الانتبـاه والتبصر فإن القصد الاحتمالى هو إرادة الفعل
الإجرامـى مع تـوقع الجـانى حـدوث الـنـتـيـجـة غـيـر اĠـشـروعـة كأثـر مـحـتـمل لـفـعـلـه
فـيقبـلها Ē وهـذا التعـريف يتـفق مع ما ذهب إليه الـبعض من أن الـقصد الاحـتمالى
هـو حـالة ذهـنـيـة تـصـاحب الـسـلوك الإجـرامى يـتـوقع الجـانى من خلالـهـا الـنـتـيـجة

الإجرامية كأثر محتمل الحدوث لفعله الإجرامى فيقبلها(٢١) .
وإذا كانت الإرادة فى القصد اĠبـاشر تعنى أن الجانى قد جعل من النتيجة

هدفاً يسعى إلى تحقيقه وأنه قارف هذا الفعل من أجل تحقيقها(٢٢) .
فإن الإرادة فى القصد الاحـتمالى هى قبول الـنتيجة الإجـرامية أو الترحيب
بـحــدوثـهـا Ē بل ذهب رأى إلى الــقـول بـتـوافــر الـقـصــد الاحـتـمـالى كــذلك فى حـالـة

استواء حصول النتيجة أو عدم حصولها بالنسبة للجانى(٢٣).
ومـثـال ذلك الـشـخص اĠـصاب Ėـرض إنـفـلـونـزا الخنـازيـر أو الـطـيـور الذى
يقدم على مخالطة الناس المحيطě به Ėا فى ذلك مصافحتهم أو تقبيلهم وهى من
وسـائل انـتـشــار اĠـرض سـواء فى الــعـمل أو خـارج الـعــمل وهم لا يـعـلــمـون بـأمـر
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إصـابـته أو يـخـالط شـخـصـاً آخـر يـعـانى ضـعـفـاً فى جـهـاز اĠـنـاعـة بالإضـافـة إلى
أمراض أخـرى Ē فهـذا الشـخص الجـانى فى هذا اĠـوقف يواجـه عدة نـتائج نـتيـجة

سلوكه :
الأولى الأولى : هى عدم إصابة أى شخص نتيجة لسلوكه هذا .

الثانيةالثانية : إصابة بعض الأشخاص المحيطě أو وفاتهم كنتيجة لسلوكه .
الثالثةالثالثة : وفاته هو شخصياً نتيجة لهذه الإصابة .

وهذه النتائج جميعها دارت وجالت بذهن الجانى قبل أن يقدم على مخالطة
الآخرين والاحتكاك بهم .

ومن ضمن هذه الـنتـائج غير اĠـشروعة والـتـى توقـعهـا الجـانـى هى إصابـة
أو وفاة بـعض المخـالطـě له كأثـر احـتمـالى لـسلـوكه اĠـتمـثل فى الاخـتلاط اĠبـاشر

معهم نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التى تحول دون إصابة هؤلاء .
وهـذا اĠــريض الجــانى فى هــذه الحـالــة وفى مـواجــهـة هــذه الـنــتـيــجـة غــيـر

اĠشروعة كان أمامه ثلاثة خيارات :
الأولالأول : أن يرفض حدوث هذه النتيجة اĠتمثلة فى إصابة المحيطě به ووفاة
بعضـهم ويتمنى ألا تحدث وبالتالى يقـوم بعدم الاختلاط بهم وتحذيرهم والخضوع
لـلـحـجـر الـصـحى وفى هـذه الحـالـة يـنــتـفى الـقـصـد الجـنـائى ويـتـوافـر الخـطـأ غـيـر

العمدى إذا أصيب أحد المحيطě به .
: يرحب بحدوث النـتيجة اĠتمـثلة فى إصابة بـعض المحيطě أو كلهم الثانى الثانى 

وفى هذه الحالة يتوافر القصد الاحتمالى لدى اĠتهم . 
الـثالثالـثالث : هـو عدم اĠـبـالاة بـتلك الـنـتـيجـة اĠـتـمثـلـة فى إصـابة أو وفـاة الـغـير
ويـسـتــوى لـديه حـدوثــهـا أو عـدم حــدوثـهـا وكــان فى اسـتــطـاعـته الــعـدول عن هـذا
السلوك لكـنه مضى فى سلوكه مستـوياً لديه حدوث النتـيجة أو عدم حدوثها Ē وفى



١٦١

هذه الحالة يذهب البعض إلى القول بتوافر القصد الاحتمالى لدى الجانى(٢٤).
وهـذا الرأى الأخـيـر الذى يـتـفق مع الـسيـاسـة الجنـائـية الحـديـثة يـوفـر قدرا
أكـبر من الحـمايـة للـحق الذى يـحـميه الـقانـون ; لأن معـالم الإرادة الإجرامـية لـهذا
الـشـخـص تـتـحــدد Ėـوجب اتــخـاذ مــوقف مـعــě حـيــال احـتـمــال تحـقق الــنـتــيـجـة
الإجراميـة اĠتـمثلـة فى إصابـة الغـير أو وفاته بـهذا اĠـرض Ē خاصة بـعد تـصورها
مـحتـمـلة الـوقوع وأن الأمـر يتـعلق بـحق إنسـان فى الحـياة وسلامـته الجسـدية فـهو

ملزم بتحديد موقفه Ē وعلى أساس هذا اĠوقف يتحدد اتجاه الإرادة .
وقبـول النتيـجة الإجرامية اĠـتمثلة فى الإصـابة باĠرض أو الـوفاة متمثلاً فى
الرضـا بهـا لا يخـتلف عن الحـالة الـتى يسـتوى فـيهـا لدى الجـانى حدوثـها مع عدم
حدوثـها لأن الجانى فى الحـالتě يـكون قد قـبل النتـيجة الإجـراميـة قـبـولاً واضحـاً

لا لبس ولا غموض فيه وقد اتفق غالبية الفقه على ذلك الأمر(٢٥).
وتطبيقاً لذلك أصدرت المحـكمة العليا الإيطالية حكما بتاريخ ١٩٤٣/٥/١٢
قـضت فـيه أن قـصـد القـتل يـتـوافـر فى حالـة مـا إذا تـصـور الجانى احـتـمـال وقوع

النتيجة وإمكان حدوثها نتيجة لفعله(٢٦).
وقد تـصدت المحكمة الـسويسرية الـفيدرالية لـفكرة القصد الاحـتمالى فقالت
إن الـقصـد يشمل الـقصـد الاحتمـالى لكن بـشرط أن يكـون هذا الـقصد الاحـتمالى
متـمـيزاً وواضـحاً(٢٧). حـيث قالت يـجب أن يـكون احـتـمال حـدوث الـنتـيجـة مـعلـوماً
للجـانى على النحو الـذى ėكن معه القول إن تـصرفه الإيجابى أو السـلبى يفترض

معه وبصورة عقلانية توافر الرضا بحدوث النتيجة(٢٨).
أمـا الـقــضـاء الأĠـانـى فـقـد تــصـدى Ġـســألـة الـقــصـد الاحـتــمـالى فى إحـدى
الـقـضـايا اĠـتـعـلقـة بـالأمـراض اĠعـديـة عـام ١٩٨٩ حيث كـان الجـانى حـاملاً Ġرض
الإيدز واتصل جنسياً بـكثير من الفتيات دون استخدام واق ذكرى وģ إدانته على
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أســاس الــشــروع فى إحــداث أذى بــدنى جــســيم واĠــســتــنــد إلى تــوافــر الــقــصـد
الاحتمالى لديه .

حـيث قـضت المحكـمـة بإدانـته لأنـهـا استـنـدت إلى تـوافر الـقـصد الاحـتـمالى
لــديه من عــلـمه بــأنه مـصــاب بـالإيـدز وتحــذيـر الــطـبــيب له من عـمــلـيــات الاتـصـال
الجنـسى بدون حمايـة الطرف الآخر(٢٩) رغم عدم إصابـة أحد Ē وقالت المحكمة فى
بـيـان توافـر الـقـصـد الاحـتـمالـى إنه يـتطـلب عـلم الجـانى بـأن سـلـوكه يـخـلق خـطرا
شـديـدا عـلى شـركـائه فى Ęــارسـة الجـنس وفـرقت بـě مـا إذا كـان قـد أقـدم عـلى
الاتـصال الجـنسى قـابلا عـدوى شركـائه كنـتيـجة مـحتـملـة وبě مـا إذا كان قـد قام

بذلك السلوك وهو يأمل ويرغب فى عدم حدوث العدوى(٣٠) .

المحور الثانى : جرāة تعريض الغير لخطر الإصابة بإنفلونزا الخنازير

توقيع الـعقاب بعد تـمام حدوث الجرėة لم يـعد فعالاً فى صيـانة الحقوق واĠصالح
خـاصة إذا انصـب الفعل الإجـرامى على تـعريض الحق أو اĠـصلـحة لـلخـطر وليس
إحداث ضرر Ē لذلك أصبحت الحماية الفعالة لتلك الحقوق تكمن فى تدخل القانون
الجــنــائى قــبل ارتـكــاب الجــرėــة Ē ومن هـنــا أصــبح لــلـقــانــون الجـنــائى من خلال
السياسة الجنائية الحديثـة وظيفة وقائية ومنعية تقوم على أساس مواجهة الجرėة
قبل وقـوعـها وذلك لا يـتأتـى إلا بالـعقـاب عـلى أى سلـوك سـلبى أو إيـجـابى ينـطوى

على تعريض الغير للخطر عمداً .
لذلك اتجهت الـسياسـة الجنائيـة - متمـثلة فى مـدرسة الدفـاع الاجتماعى -
إلى ضـرورة تجرĤ بـعض أĥـاط الـسلـوك الخطـر Ē ومن هـذا اĠنـطـلق نصـت كثـير
من التشريعات على تجرĤ تعريض الغير للخطر. فاĠمرض الذى يستخدم سرنجة
واحدة لأكـثر من مـريض يرتـكب هذه الجـرėة حـتى وإن لم يتـرتب على سـلوكه أى
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ضـرر أو إصابة لأى من اĠرضى Ē وكذلك الـطبيب الذى يستـخدم أدوات طبية غير
معقمة فى العمليات الجراحية يرتكب هذه الجرėة .

حيث جاء قـانون العقـوبات الفرنـسى الجديد فى الفـصل الثالث تحت عنوان
تـعـريض الـشـخص للـخـطـر فى الـقـسم الأول والـذى يـحمل عـنـوان تـسـبـيب الخـطر

للغير فى نص اĠادة ٢٢٣- ١.
وقـد وردت هذه الجـرėة ضـمن مـجمـوعـة من الجرائـم تجرم تـعريـض الغـير
لـلـخـطــر مـثل جـرėـة الامـتـنــاع عن مـسـاعـدة شـخص فى خــطـر والـتـحـريض عـلى
الانــتـحــار نص اĠــادة ٢٢٣-١٣ وكـذلك جــرėــة تـرك الــشـخص فـى حـالــة لاėـكن
حمـاية نفـسه اĠادة ٢٢٣-٣ . ومع تزايـد نسبـة الأفعال الخـطرة التى تـترتب علـيها
جرائم غـير عمديـة تعرض الحقـوق واĠصالح لخطـر حدوث الضرر غـدت النصوص
الـتى تعـاقب على حدوث الـضرر غـير كافـية فى تحـقيق الحمـاية اĠـطلوبـة ; فأصبح
تطبـيق النص العقـابى مرهونـاً بحدوث ضـرر . ومن هنا فإن الـدور اĠنعى لـلقانون

العقابى قد غدا غير فعال فى مواجهة كثير من السلوكيات الخطرة .
لذلك فـإن جرėـة تعـريض حيـاة الإنسـان للـخطـر وخاصـة الأمراض اĠـعدية
تـــعــتــبــر أخــطــر الجـــرائم لأن ذلك الــفــعـل ėــكن أن يــؤدى إلـى وفــاة الــعــديــد من

الأشخاص .
ولذلك جـاء نص اĠادة ٢٢٣-١ عقـوبات فرنـسى جديد فى هـذا الإطار حيث
نصـت علـى عقـاب كـل فعـل يؤدى مـبـاشـرة لـتـعـريض الـغـيـر لخـطـر حـال بـاĠوت أو
الجـرح الذى يـؤدى لـفصـل عضـو أو عـاهة مـسـتدėـة إذا خـالف باخـتـياره الـتـزاماً
خـاصاً بالأمـان أو الحذر مـفروضاً بـواسطة الـقانـون أو اللائحة بـالحبس Ġـدة سنة

وغرامة قدرها خمسة عشر ألف يورو(٣١) .
وفى ذات الإطار تقـريبا تضـمن قانون العقـوبات الإماراتى العـقاب بالسجن
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اĠــؤبــد أو اĠـؤقت لــكل شــخص يــقــدم عــمــداً عـلـى تـعــريض حــيــاة الأشــخـاص أو
سلامتـهم لخـطـر حدوث اĠـوت أو ضـرر جـسيم بـالـصـحة وذلك بـوضـعه جـراثيم أو
أشــيـاء أخــرى فى بــئـر أو خــزان مـيــاه أو أى شئ آخــر مـعــد للاســتـعــمـال الــعـام

للناس(٣٢) .
وكذلـك تنص اĠـادة ٩ من قـانـون الـعـقـوبات الـسـويـدى الـصـادر عام ١٩٦٥
عـلـى أنه مـتى تـسـبب أحـد الأشــخـاص فى تـعـريض الـغـيــر لخـطـر الـضـرر الـبـدنى

.(٣٣)ěدة عامĠ فرط فإنه يعاقب بالغرامة والحبسĠالشديد نتيجة عدم الاكتراث ا
وكـذلك نـصت عـلى ذلك اĠـادة ١٢٩ من قـانون الـعـقـوبـات السـويـسـرى حيث
جاء نصـها كالآتى: "يـعاقب بالحبس مـدة تتراوح من شـهر إلى ثلاثة أعوام كل من
عــرض الـغـيــر لخـطـر اĠــوت الـوشـيك ســواء عن عـمــد أو بـدون تـبــصـر ويـســتـطـيع
القاضى أن يزيد من مـقدار الغرامة مـتى كان تصرف الشخص رهـناً بقصد جلب

منفعة مادية"(٣٤) .
وكذلك جاء نص اĠادة ١٦٨ من قانون العقوبات النمساوى الذى ينص على
أن كل مـن يرتـكب فعلاً من الأفـعال الـتـى تـخلـق خـطـر تـفشـى الأمــراض اĠعـديـة
La Propagtion deMalaclies للإنسان يعاقب بعـقوبة مقيدة للحرية ثلاث سنوات

فـأكـثـر Ē ونـصت اĠـادة الـتى تـلـيـهـا عـلى تجـرĤ تـعـريض صـحـة الإنـسـان لـلـخـطـر
بإهمال عن طريق مرض معد .

وفى الاتحـاد الـسـوفـيـتى صـدر قـانــون عـام ١٩٨٧ تـضـمن الـنص فـيه عـلى
الحـبس Ġدة خمس سنوات لـكل شخص يرتكب فعلاً يتـضمن تعريض شخص آخر
عـمـداً لخـطــر الإصـابـة بـالإيــدز وإذا أصـيب فـعلاً يـعــاقب الـفـاعل بــالحـبس ثـمـانى
سنوات . وتضمـنت اĠادة ٢٦ من قانون الأمـراض اĠعدية السويـدى عقوبة الحبس
والغرامة لكل شخص يعرض الغير عمداً أو بإهمال لخطر الإصابة Ėرض معد .
واĠـشرع الجـنائى بـتجـرėه هـذا السـلوك دون تـوقف ذلك على حـدوث ضرر
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يـكـشف عن دوره الـرئيس فى تـكـريس حـمـاية فـعـالـة لحيـاة الأشـخـاص وسلامـتهم
البدنـية حـال تعـرضهم لخـطر مرض مُـعدٍ دون الانـتظار لـوقوع ضـرر فعـلى Ē فهذا
التـجـرĤ امتـداد للـسيـاسة الجـنـائيـة التى جـرمت الشـروع حـيث يرد الـتجـرĤ على
سلـوك مجـرد من النتـيجة الإجـرامية الـضارة ولكـنه سلوك إجـرامى احتمـالى يهدد

بإحداث الضرر اĠتمثل فى صورة النتيجة الإجرامية .
وعـلى ذلك فـالـطـبـيب الـذى يـزوره مـريض ويـكـتـشف أنه مـصـاب بـإنـفـلـونـزا
الخـنـازيـر أو الـطـيـور ولم يـقم بـالإبلاغ عـنه أو اتـخـاذ إجـراءات وقـائـيـة تحول دون
انتـشار هذا اĠرض بـě الناس عن طـريق مخالطـة هذا اĠريض لهم يـرتكب جرėة
تعريض حياة الغير للخطر Ē وإذا أبلغ الطبيب اĠريض بهذا ورغم ذلك استمر هذا
اĠـريض يعيش حيـاته العادية يـخالط الناس ويـقبلهم ويـصافحهم فـيكون قد ارتكب

هذه الجرėة هو كذلك .
وهـذا مــا تـنص عــلـيه اĠــادة Ē١٣ ١٦ من الــقـانــون رقم ١٣٧ لـســنـة ١٩٥٨
الـصادر بـجمـهوريـة مصـر العـربـية . لأن عـدم إبلاغ الطـبيب عن الأمـراض اĠعـدية
كمـا يوجب عـليـه نص اĠادة ١٣ من الـقانـون سالف الـذكـر يؤدى إلى خـطر تـفشى
مـرض إنـفـلـونـزا الخــنـازيـر والـطـيـور وعـدم الـقـدرة فى الــسـيـطـرة عـلـيه فـيـتـعـرض
للإصـابة به الـعـديـد من الأشخـاص Ē كـذلك فـإن عدم قـيـام الـطبـيب بـعـزل اĠرضى
اĠصابـĖ ěثل هذه الأمراض يؤدى إلى ذات النتـيجة . كذلك فإن اĠريض اĠصاب
بـهذا اĠرض سـواء كان إنفلـونزا الخنازيـر أو الطيـور وهو عالم بذلك ويـخالط غيره
من الأشخـاص غير عابئ Ėـا يترتب على سـلوكه يرتكـب جرėة التعـريض العمدى

لخطر حال باĠوت .

ويلاحظ فى النـظام الأنجلوسكسونى أن الجـرėة معاقب عليها تحت وصف
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Common Nuisance الإزعـاج العـام حيث تـنص اĠـادة ١٨٠ عقـوبـات كنـدى على

أنه: "كل شـخص يـسلك سـلـوكـاً غـيـر قانـونى أو ėـتـنع عن الـقـيـام بـواجب قـانونى
ويتـرتب عـلى سلـوكه تعـريض أمن أو صحـة أو حيـاة أى شخص للأذى أو الـضرر

يكون مرتكباً لجرėة الإزعاج العام(٣٥)".  
وفى إحـدى القـضـايـا التى نـظـرتـها المحـكـمـة العـلـيـا فى كـندا تـطـبـيقـاً لـهذا
النـص كانت قـضـية R.V Summer عـام ١٩٨٩ والتى تـتـلخص وقـائـعهـا فى قـيام
اĠـــتــهم اĠــدعــو Summer  بــالانـــخــراط فى علاقــات جـــنــســيــة مع مـــجــمــوعــة من
الأشـخاص وهو يعلم أنه مصـاب بالإيدز وفيروس سى ولم ينـصح شركاءه باتخاذ
أى نـوع من الحمايــة للحيـلولـة دون إصابـتهـم ولـم يخـبرهـم بإصابـتـه وهـو أيضاً
لم يــسـتـخـدم أى نـوع من أنـواع الحـمـايــة ورغم عـدم إصـابـة أى مـنـهم بـالإيـدز أو
فـيروس سى فـقد ģ تـقدėه لـلمـحاكـمة ولم تـدع محـكمـة الاستـئنـاف أن اĠسـتأنف
أصـاب الآخرين بـالإيـدز ولكن المحـكـمة أدانـته بتـهـمة الإزعـاج الـعام وقـضى ضده
بـالسـجن عامـاً ووضعه تحت اĠـراقبـة ثلاث سـنوات لـقيـامه بتـعريض حـياة وصـحة

الآخرين لخطر الإصابة Ėرض معد كالإيدز(٣٦) .
وفـى قـضــيـة أخــرى نــظـرتــهـا ذات المحــكــمـة قــضى بــحـبس اĠــتــهم ويـدعى
Thornton الذى تـبرع بـدمه لـهيـئة الـصلـيب الأحمـر وهو يـعلم أنه مـصاب بـالإيدز

بالحبس خمسة عشر شهراً على الرغم من أنه لم يصب أى شخص من جراء هذا
الـتبـرع وقـد أدانـته المحكـمـة الـعلـيـا فى كـندا Supreme Court of Canada طـبـقا
لنص اĠادة ١٨٠ عـقوبات كنـدى وجاء بحيثـيات حكم الإدانة : أن المحـكمة أجمعت
عــلى أن الــسـيـد Thornton قــد أخل بـواجـب الحـيــطـة والحـذر بــعـدم الإخــبـار عن

إصابته بالإيدز وهكذا عرض للخطر حياة وأمن وصحة الجمهور العام(٣٧).
والنتـيجة الإجرامية فى هذه الجرėة تحـدث فى أعقاب السلوك الذى يقترفه
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الجانى وهـى تعريض المجنى عـليه لخطر الإصـابة Ėرض مـعد وقاتل مثل إنـفلونزا
الخنـازيـر أو الـطـيـور أو الـكـولـيـرا أو الطـاعـون Ē أو هى نـشـوء حـالـة خـطـرة تـهدد
بـحـدوث ضـرر يـتـمـثل فى الإصـابـة بـاĠـرض . والخـطـر الـنـاجم عن سـلـوك الجـانى

يجب أن يتوافر فيه ثلاث خصائص وهى :
الشرط الأول :الشرط الأول : أن يـكون الخطر حـالاً ومباشـراً وهو ما يـتوافر فى إنـفلونزا

الخنازير .
الشـرط الثانى :الشـرط الثانى : أن يكون الخـطر هو خـطر باĠـوت أو الجرح الجسيم أو أن
يتـرتب علـيه التـهديـد بحـدوث أذى جثـمانى جـسيم كـالخطـر باĠـوت أو الجرح الذى
يـتولد عـنه عاهة مـستدėة(٣٨) كمـا لو أصيب المجـنى عليه بـالإيدز فيتـرتب عليه شل
فعـالـية الجـهاز اĠـنـاعى للـجسم حـيث يـعتـبر الإيـدز Ėـثابـة العـاهـة اĠسـتدėـة التى
تلازم المجــنى عــلــيه حــتى اĠــوت مــثــله فـى ذلك مــثل الالــتــهــاب الــكــبـدى الــوبــائى

وكإنفلونزا الخنازير التى تلازم اĠريض حتى الوفاة .
الـشرط الـثالث :الـشرط الـثالث : أن الخـطر يـحـدث للـغيـر وليس لـشخص الجـانى فإنـفلـونزا
الخـنازيـر والطـيور والـطاعون والـكولـيرا كل ذلك يـؤدى إلى خطـر حال بـاĠوت لذلك

فإن التعريض للعـدوى يشكـل تلك الجرėـة .

المحور  الثالث : جرāة إعطاء مواد ضارة والإيذاء الجسيم والخطير بإنفلونزا الخنازير

تـنـص اĠـــادة ٢٣٦ عـقـوبـــات مـصــرى عـــلى أن : كـل من جـــرح أو ضــرب أحـداً
عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى اĠوت يعاقب
بالأشـغال الـشاقـة (حالـيا الـسجـن اĠشـدد) أو السـجن من ثلاث إلى سبع سـنوات

أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن .
وتـنص اĠـادة ٣٧٤ عـقـوبـات لـيــبى عـلى أن : "كل من جـرح أو ضـرب أحـداً
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عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى اĠوت يعاقب
بـالحـبس مـدة لا تـزيـد عـلى عـشـر سـنـوات Ē وأمـا إذا سـبق ذلك إصـرار أو تـرصد

كانت العقوبة السجن" .
وتنص اĠادة ٣٧٩ عقوبات ليبى كذلك على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
عــلى سـنــة أو بـغــرامـة لا تجــاوز خـمــسـě جــنـيــهـا كل من أحــدث بـغــيـره أذى فى

شخصه أدى إلى مرض ....".
وتـنص اĠادة ٣٨٠ عـقوبات لـيبى عـلى أنه : يعـد الإيذاء الـشخـصى جسـيما
ويـعاقب علـيه بالحـبس مدة لا تزيـد على سـنتě أو بـغرامـة لا تجاوز مائـة جنيه إذا

: ěالآتي ěتوافر أحد الظرف
١ - إذا نجم عن الإيـذاء مــرض يـعـرض لـلـخـطــر حـيـاة اĠـعـتــدى عـلـيه أو يـعـرضه

للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة لا تزيد على أربعě يوماً .
٢ ģ .........وتـنص اĠادة ٣٨١ عـلى أنه : يعـد الإيذاء الشـخصى خـطيـراً ويعاقب

عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل :
١ - مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه .

٢ ģ ...........وتضمنت اĠادة ٣٨٢ الظروف اĠشددة حě نصت على أنه : تزداد
الـعـقـوبة Ėـقـدار لا يـجـاوز الـنـصف إذا حـصل الإيـذاء اĠـنـصـوص عـليـه فى اĠواد
٣٧٩ و ٣٨٠ و ٣٨١ مع سـبق الإصرار أو الـتـرصد أو بـاسـتعـمـال السلاح أو إذا

ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول .
ونــصت اĠـــادة ٢٢٢-١٥ عــقــوبــات فــرنـسـى عــلى جــرėـــة إعــطـــاء اĠــواد

الضـارة .
ومن اسـتقـراء هذه الـنصوص الـفرنـسيـة واĠصـرية والـليـبيـة السـابق ذكرها
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والخاصة بـجرėة التسـميم يلاحظ أن جرėة الـتسميم وجرėـة إعطاء مواد ضارة
بـيــنـهـمــا اتـفـاق تـام فى جــمـيع عـنــاصـر الـركن اĠــادى Ėـا فى ذلك طـبــيـعـة اĠـادة

اĠستخدمة فى الاعتداء إلا أن الاختلاف يكمن فى الركن اĠعنوى .
وعـلى ما يـبدو أن اĠـشرع اĠـصرى واĠـشرع الفـرنسى الـقدĤ قـد جعلا من
نوع اĠـادة اĠسـتخـدمة فى تـلك الجـرėة وطـبيـعتـها مـعيـاراً لـلتـميـيز مـا بě جـرėة
الـتسمـيم وجرėة إعطـاء مواد ضارة Ē وهـذا أمر منتـقد إذ يجـعل اĠشرع من نوع
الأداة أو الـوسيـلـة اĠـسـتخـدمـة فى الجـرėـة مـعيـاراً لـبـيـان وتحـديد طـبـيـعـة الركن

اĠعنوى .
وعـلى ذلك فإذا اسـتخدم الجـانى مادة ضارة ولـيس سامة كـمرض إنفـلونزا
الخــنـازيــر أو الـطــيـور بـقــصـد إزهــاق روح المجـنى عــلـيـه ولم يـتــرتب عـلى ســلـوكه
الإجـرامى سـوى إصــابـة المجـنى عـلـيه بـضـرر جـسـمـانى فـهـذا الـشـخص لا ėـكن
عـقابه على شروع فى تـسميم طبـقاً للقـانون اĠصرى ولا عـقابه على جرėـة تسميم
فى القانـون الفرنسى القدĤ بـاعتبارها جـرėة شكليـة ; لأن الجانى استخدم مواد

ضارة وليست سامة بطبيعتها .
ولـكنه يـعـاقب على شـروع فى قتل عـمد طـبـقاً لـلقـواعد الـعامـة والفـيصل فى
ذلك يـجب أن يكـون هـو الـقـصـد الجـنائـى Ē فمـن أقدم عـلى اسـتـخـدام مـادة سـامة
بوضعها لشخص فى شراب دون أن ينتوى إزهاق روحه من وراء ذلك - بل قصد
إيذاء المجـنى علـيه - لا يسـأل عن شروع فى قـتل بالـسم Ē ولكـن يسأل عـن جرėة

إعطاء مواد ضارة(٣٩).
وإذا توفى المجـنى علـيه لا يسـأل الجـانى عن قتل بـالسم Ē بل يـظل الوصف
الـقانونى للواقعة قائـماً ولكن يلحقه الظرف اĠـشدد وهو إعطاء مواد ضارة أفضى
إلى موت طبقا للمادة ٢٣٦ ع مصرى رغم أن اĠادة اĠستخدمة مادة سامة . لذلك
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يــصـبح مـن اĠـنـطــقى أن جـرėــة إعـطــاء مـواد ضــارة تـقـوم مـن بـاب أولى عــنـدمـا
يستـخدم الجانى مواد سامة مـثلها فى ذلك مثل اĠـواد الضارة كإنفـلونزا الخنازير

والطيور .
بـخـلاف الـنص الــلـيـبـى فى الـتــسـمـيـم فـلم يــشـتـرط أن تــكـون اĠــواد سـامـة
بطـبيعتهـا حيث استخدم لفظ مـواد دون وصفها بالـسامة كما فـعل نظيره اĠصرى
ويـتـمـثل الـسـلـوك الإجـرامى فى جـرėـة إعـطـاء مـواد ضـارة بـاسـتـخـدام إنـفـلـونـزا
الخـنازير فى كل فعل فيه إعطـاء اĠرض للمجنى علـيه Ē ودلالة الإعطاء واسعة فهى
تــتم بـنــقل دم مــلـوث بــاĠـرض إلـى المجـنى عــلـيـه بـقــصـد إيــذائه أو وضع فــيـروس
إنفلـونزا الخنازير فـى شراب أو طعام المجنى عـليه أو حقنه به Ē كـذلك يتحقق فعل
الإعطاء بـكل مادة يتـناولهـا المجنى علـيه عن طرق الفم أو الاسـتنشـاق سواء كانت

اĠادة صلبة أو سائلة أو غازية(٤٠) .
وتقع الجرėة بـكل فعل يجعل مرض إنـفلونزا الخنازيـر يتصل بدم أو جسم
ěمريض بـإنفـلونـزا الخنـازير وب ěالمجـنى علـيه ومن ذلك الجمع فى مـكان واحـد ب
المجـنى عليه بـقصـد إصابتـه أو بتلامس الجسـمě أو اسـتنشـاق الفـيروس من قبل

المجنى عليه(٤١) .
كـمـا هى الحـال عـنـدمـا يـقـبل أو يـصـافح الجـانى المجـنى عـلـيه Ē ويـدخل فى
عـداد اĠواد الضـارة إصابـة المجنى عـليه Ėـرض الإيدز الذى يـهاجم جـهاز اĠـناعة
فى مـقـتل ويسـبب ضعف الـدفـاعات اĠـناعـية عـند المجـنى عـليه الأمـر الذى يـعرضه
بـسـهـولـة للإصـابــة بـالـعـديـد من الأمـراض والجـراثـيـم فـيـحـدث اخـتلال فى الـسـيـر

الطبيعى لوظائف الجسم(٤٢) .
ولا يتـطلب أن تكـون اĠادة الضـارة شيئـا مرئيـاً أو جسمـاً ملمـوساً أو مادة

سائلة(٤٣).
وهذا ما ينطـبق على إنفلونزا الخـنازير ولا يشترط تـناول المجنى عليه اĠادة
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بشكل معě أو من خلال عضو معě كالفم أو الأنف(٤٤).
وقد نص عـلى ذلك اĠـشرع الإنجـليـزى حě ذكـر أن أى إعطـاء Ġواد سـامـة
أو ضـارة أو مدمـرة للـجسم بـطريـقة غـير شـرعيـة أياً كـانت طريـقة الإعـطاء يـعاقب

فاعلها بالسجن عشر سنوات(٤٥) .
ولـذلك فيـمكن إعـطـاء إنفـلونــزا الخنـازيـر لـلمـجـنـى علـيـه عـن طريـق الأنـف
من خلال الجـمع بــيـنه وبــě آخـر مـصــاب فـى غـرفـــة واحــدة أو مـن خـلال جــرح

باليد .
والـعـبـرة بتـأثـيـر تـلك اĠـادة فى جـسم المجـنى عـليه وحـالـته الـصـحـيـة Ē فإذا
تـرتب عـلى اتــصـالـهـا بـجـسم المجــنى عـلـيه اضـطـراب فى حــالـة الجـسم الـصـحـيـة
واخـتلال بـالسـير الـطبـيعـى لوظـائف أجهـزته كحـدوث مرض(٤٦) وهـو ما يـحدث فى
حالـة الإصابـة بإنـفلـونزا الخـنازيـر أو الطـيور تكـون الجرėـة تامـة فى حق الجانـى
حـتـى لـو كـان علاج ذلك Ęـكـنـا أو ėــكن شـفـاؤه بـدون علاج Ē كـذلك فـإن جـرėـة
إعـطاء مـواد ضارة ėـكن أن تقع من اĠـشتـغلـě فى مجـال الصـحة والطـب بطريق
الامتناع حـيث يكون عـلى الجانى التزام بـالقيام بـواجب قانونى تـمليه علـيه وظيفته
كـالـطبـيب الـذى ėتـنع عن الـفـصل بě اĠـرضى اĠـصابـě بـأمراض مـعـدية وقـاتـلة
كالطاعون وإنفلونزا الخنازير والطيور والكوليرا وغيرهم من اĠرضى الآخرين(٤٧) .
وجرėـة إعطـاء مـواد ضارة فى الـقـانون الـكنـدى تـعتـبر جـنـحة بـنص اĠادة
٢٤٥ والــتى تـنص عــلى أنه : يـكــون عـرضــة للاتـهــام كل من أعـطى أو تــسـبب فى

إعطاء السم أو أى شئ مضر أو مادة ضارة لأى شخص(٤٨) .
وقد اعـتبـرت المحـاكم فى كنـدا أن ماء الـذكورة - اĠـنى - مادة ضـارة متى
كــان مـلـوثــاً بـفـيــروس الإيـدز وذلك فى قــضـيـة Case of Senyonga حـيـث تـسـبب
الجانى فى إصابـة المجنى عليهـا أثناء الاتصال الجـنسى فأدرج النائب تـلك التهمة
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طبقاً لنص اĠادة السابقة(٤٩).
وعـلى ذلك فـالـشـخـص اĠـصاب بـإنـفـلـونـزا الخـنـازيـر الـذى يـخـالط الآخـرين
ويـتعامل معهم مخفياً حـقيقة حالته اĠرضية فيـرتب على ذلك إصابة الغير يكون قد
ارتــكب جـرėـة إعـطــاء مـواد ضـارة مـتـى اتجـهــت إرادتــه إلــى ذلـك Ē وتــطـبـيـقــاً
لــذلك قضت محـكمة النـقض الفرنسـية عام ٢٠٠٦ بتـأييــد حكـم محكمـة استئناف
Ca Calmar والـذى قـضى بـالـســجن ست سـنـوات عـلى شــخص أقـام الـعـديـد من

الـعلاقات الجـنسيـة مع الفـتيـات وكان يعـلم أنه مصـاب بالإيدز وأخـفى عمـداً حالته
الـصـحـية عـنـهن حـيث أدانـته طـبـقـاً لـنـصـوص اĠـواد ٢٢٢-Ē٩ ١٦ģ٢٢٢ عـقـوبات
فـرنـسى ولم يـتم عــقـابه عـلى جــرėـة تـسـمـيم لــعـدم اتجـاه إرادته إلى إزهـاق روح

الضحايا.
حيث قالت المحكمة إن جرėة التسميم تتطلب فيما وراء ذلك نية القتل التى
لم تكـن كامـنـة وواضـحة Ėـجـرد الـعـلم. خاصـة وأن اĠـادة ٢٢١-٥ لم تـشـترط أن
تـكــون اĠـادة اĠـســتـخــدمـة سـامــة ولـكن اشــتـرطت أن يـكــون من شـأنــهــا إحــداث

اĠوت(٥٠) .
وهذا يـعنى أنه لو ثبت من أوراق الدعـوى أن الجانى قد اتجهت إرادته نحو
إزهاق أرواح الضـحايـا لعاقـبته المحـكمـة عن جرėة تـسمـيم لثبـوت الركن اĠـعنوى

فى حقه والذى تقوم به تلك الجرėة(٥١) .
وتأكيـداً لثبوت جـرėة إعطاء مواد ضـارة والتى أفضت إلى عاهـة مستدėة
جـاء بـحيـثـيات الحـكم "أنه بـالنـسـبة لـلـركن اĠادى لجـرėـة إعطـاء مـواد ضارة فـهو
ثابت فى حق اĠتـهم من واقع انخـراطه فى علاقات جنـسية غـير محـمية مع الـعديد
من الـفتـيات الـصغـار وبـالنـسبـة لـلركن اĠـعـنوى فـهو ثـابت فى حق اĠـتهم من واقع

تعمده إخفاء حالته الصحية جيداً عن شركائه" (٥٢).



١٧٣

أما بالـنسبة لجـرėة الإيذاء الجـسيم اĠنـصوص عليـها باĠـادة ٣٨٠ عقوبات
ليـبى وهى أن ينجم عن الإيـذاء مرض يعرض لـلخطر حيـاة اĠعتدى عـليه فذلك Ęا
ينطـبق على مرض إنفـلونزا الخـنازير وكذلـك الطيور لأن لـفظ الإيذاء يتـسع ليشمل
كل الأفعال الـتى تؤدى إلى اĠساس بسلامة جسم المجـنى عليه ولا يشترط لاعتبار
فـعل مــا إيـذاء ضـرورة ملامــسـة الجـانـى لجـسم المجـنى عــلـيه Ē ويـؤيــد ذلك قـضـاء
محـكمـة النـقض الإيطـالية الـذى استـقر عـلى أن الخطـر الذى يـعرض حـياة المجنى
عـلـيه فى هـذه الحـالـة ينـبـغى أن يـكـون خـطـرا حـقـيـقـيـا وحالا (٥٣) Ē وكـذلـك جـرėة
الإيـذاء الخـطيـر اĠـنـصـوص علـيـهـا باĠـادة ٣٨١ عـقـوبـات ليـبى والـتى تـضـمنت فى
فـقــرتـهــا الأولى : أن الإيـذاء يــكـون خــطـيـرا إذا نــشـأ عن الــفـعل مــرض لا يـرجى
الـشفـاء منه أو يـحتـمل عـدم الشـفاء مـنه وهو اĠـرض الذى يـكـون طبـقا لـلمـعطـيات
الطبـية الـسائدة فى فـترة زمـنية غـير قابـل للشـفاء ولا ėكن عـلاجه وهو ما يـتوافر
Ē رض الـذى لا يوجد له حتى الآن علاجĠذلك ا Ē رض إنـفلونزا الخـنازيرĠ بالنـسبة
وإذا ما أصيب به شخص فإنه يلازمه حـتى لحظة الوفاة فى أغلب حالات الإصابة
. ولذلك فإن اĠـرض الذى يـقصده اĠـشرع اللـيبى فى هـذه الحالة هـو اĠرض الذى
يحـتمل استـمراره مع الـفرد طوال حـياته Ē وكـما ذكرت المحـكمـة العلـيا الـليبـية هو

اĠرض الدائم(٥٤) .

 الخاتمة

الـقانون الجـنائى فى ظل السيـاسة الجنائـية الحديـثة لابد وأن يواكب الـتغيرات فى
الأĥـاط الـسـلـوكـيـة الإجـرامـيـة ويـتـصـدى لـهـا بـالـتـجـرĤ والـعـقـاب الـرادع لـتـحـقق
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الحـماية الـفعالة لحـياة الشخص وسلامـته البدنـية Ē ولا يجب أن يقـتصر دوره على
العـقـاب فقط فـى حالـة حدوث الـضـرر Ē بل لا بد وأن تـكـون له وظيـفـة منـعـية تـقوم
على أسـاس مواجـهـة الجرėـة قبل وقـوعهـا ومـنعـها وذلك بـالـعقـاب على أى سـلوك
سلبى أو إيـجابى ينطـوى على تعـريض الغيـر للخطـر Ē والذى قد يـسفر عن حدوث
ضرر لـلـحق أو اĠصـلـحة الـتى يـحـميـهـا القـانـون وهى مرحـلـة وسط ما بـě الخـطأ
Ē والـعمـد ; فـهى تبـدأ حـيث ينـتـهى الخطـأ غـير الـعـمدى وتـنـتهى حـيث يـبـدأ العـمد
فـتــدرج درجـات الإذنـاب يــتـفق مع قــواعـد الــعـدالـة حــيث تـكــون جـمــيع الخـيـارات

مطروحة أمام القاضى Ėا يتلاءم مع درجة إذناب الجانى وخطورته الإجرامية .
 لـذلـك يـجب عـلـى كل من اĠـشــرع اĠـصــرى والـلـيــبى أن يـعــيـدا الــنـظـر فى
السـياسـة الجنـائـية الـتى تبـناهـا كل مـنهـما فى الـتجـرĤ والـعقـاب Ē ويطـرح جانـبا
اĠبـادđ التقليـدية التى أصبحت عـاجزة وقاصرة فى ظل اĠعـطيات العلـمية الحديثة
والتـطور الـتكنـولوچى الـذى يطـوعه الجانى لـييـسر له سـبل ارتكـاب الجرائم Ē وفى
ذات الـوقت يكـون من العسـير إثـبات تـلك الجرائم ونسـبتـها إلى فاعـلهـا خاصة فى
جــرائم الاعـتــداء بـالأمـراض اĠــعـديـة Ġ Ēــا يـشــكل هـذا الـســلـوك من خــطـورة عـلى
الصـحـة العـامـة والأمن العـام لـفـاعلـيـته الشـديـدة وامـتداد الـعـدوى زمنـيـا ومكـانـيا
خـاصة مع سهـولة استـخدام آلات وأجهزة دقـيقة لارتـكاب هذه الجـرائم مع سهولة

إفلات الجناة من العقاب .
كـذلك يجب النص عـلى تجرĤ تعـريـض الغيــر لخطـر حــال أو آجـل باĠـوت
أو إصـابته Ėـرض سواء وقـع ذلك السـلـوك السـلبى أو الإيـجـابى من الـعامـلě فى
الحـقل الطـبى أو من الأشخـاص العـاديĒ ě لأن الـتجرĤ الـوقائى يـحمل فـى طياته
حمـاية ذات شـقě : الشق الأول هـو تجرĤ أى سـلوك خـطر ėثل تـهديـدا بإحداث
ضرر لحـياة الـشخص أو سلامـته البـدنيـة وينـذر بحـدوث ضرر Ē الـشق الثـانى هو
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تجـرĤ كل سلـوك إجرامى ينـتج عنه ضـرر يلحق حـقا أو مصـلحـة يحمـيها الـقانون
خـاصة فى ظل الـتطـور العـلمى والـتقـدم التـكنـولوچى مـع إمكـانيـة استـخدام طرود
مـلـوثة بـالجـراثيم والأمـراض اĠـعـدية أو رسـائل أو غـيرهـا من الأĥـاط اĠـستـحـدثة

للسلوك الإجرامى .

اĊـــراجــــع

Art 221-5 Le fait d' attenter a` la vie d' autrui par l' emploi au l' administration de - ١
substances de nature a` entrainer la mort constitue un empaisonnement.

ART 222-15 L’ administration de substances  nuisibles ayant porte` atteinte a` - ٢
l'intégrite' physique ou psychique d' autrui est punie des peines mentionne'es
aux articles 222-7 a' 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Rassat, M.L., Droit pénal spécial infraction des et contre les particuliers dalloz 2é - ٣
édition 1999., No. 254, p. 251; Larguier, J. et Larguier, A.M., Droit pénal spé-
cial 2 éme éd Dalloz, 2000. P. 19; Merle A. et Vitu A., traite de droit pénal spé-
cial par Vitu éd cujas 1982, No. 1731, p. 1392.

Ē ١٩٩٤ Ē دار النـهـضـة الـعربـيـة Ē جرائم الاعـتـداء على الأشـخاص Ē أحمـد شوقى Ē أبو خـطوة
ص ١٠١ .

٤ - راجع القتل العمدى فى النظام القانونى الأنجلو سكسونى :
Collings, M. R., Les infractions contre les personnes, institut de droit compare de
l`université de Paris. Les grands systéme de droit contemporains le systéme pé-
nal des etats – unis d,amérique sous les auspices du centre Français de droit
compare les editions de l`Epargne Paris, 1964, p. 67.

راجع صـور الإصـابة الـعـمديـة بالـفـيروسـات Ē الـصغـيـر Ē جمـيل عـبد الـباقى Ē القـانـون الجـنائـى
والإيدز Ē دار الـنـهـضـة الـعـربيـة Ē ١٩٩٥ Ē ص ٢٨ ومـا بـعـدهـا . وكـذلك راجع الـطـرق والـوسائل

التى ينتقل من خلالها فيروس الإيدز والالتهاب الكبدى الوبائى عند :
Brenda, S. Faison, The Aids, a Complete Guide to Education and Awareness,
1991, pp. 26-29; Faivre, L., L'indemnisation des victimes post–transfusionnelles
du sida hier, aujourd hui et demain; revue trimestrielle de droit civil, 1993, pp.
1-6; John langone, Aids the Facts Little Brown and Company, 1991. pp. 66- 88;
Nell Small. Aids the challenge, a Vebury, 1992. pp. 27-35; Josh powell: Aids
and HIV Related Diseases, in Sight Books, 1996. P. 102.
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Ibid. l'agent peut utiliser des moyens aussi variés que le fait de donner la - ٥
substance dans de la nourriture ou dans une boisson, par piqûre, par frottement ou
par inhalation, voire sous la forme d'un médicament,Crim, 8 Juin 1993, B.C.,
No. 203, Bolongo, G.L., Droit pénal spécial Zairois, L.G.D.J. Paris, 1976 . p.
39.

راجع تعريف القتل عند جارو :
le Meurtre et la destruction volontaire et injuste de la vie d’un homme par le fait
d’un autre homme (Voir Garraud T. 5. op. cit., No. 1844. p. 138).

Ē طـبوعـات الجامـعيةĠدار ا Ē جرائم الاعـتداء عـلى الأشخـاص والأموال Ē عوض Ē محـمد Ē راجع
Ē التلوث بالإشـعاع النووى فى نطـاق القانون الجنائى Ē هدى حـامد Ē ص ٨٧ ; قشقوش Ē١٩٨٥
دار النهضة العربية Ē ١٩٩٧ Ē ص ١٣٧ وما بعدها ;  إسماعيل Ē محمود إبراهيم Ē شرح قانون
Ē ١٩٥٠ Ē الطـبعة الثالثة Ēصـرى فى جرائم الاعتداء على الأشخـاص وجرائم التزويرĠالعقوبات ا
Ē دار النـهضـة الـعربـية Ē جرائـم الاعتـداء على الأشـخـاص Ē أحـمد شـوقى Ē ص ٣٩ ; أبـو خطـوة
١٩٩٣ Ē ص ٩٩ ;  ثـروت Ē جـلال : نــظم الــقــسم الخــاصĒ الجــزء الأول Ē جـرائـم الاعــتـداء عــلى
الأشـخـاص Ē اĠـكـتب اĠـصرى الحـديث Ē ١٩٧١ Ē ص ١٧٦ ومـا بـعـدهـا ; الـصغـيـر Ē جـمـيل عـبد

الباقى Ē قانون العقوبات Ē جرائم الدم Ē دار النهضة العربية Ē ١٩٩٧ Ē ص ص ٥٧-٥٨ .
Smith and Hogan; Criminal Law, Eleventh Edition, 2005, p. 563. Administer In- - ٦
cludes Conduct Which not Being the Direct Application of Force to V neverthe-
less Brings the Noxious Thing into Contact with His Body, as by spraying CS
gas into his face. Section 23 Criminalizes not just administering but also caus-
ing to be administered and causing to be taken, There is no requirement that the
administration under s 23 involoves surreptitious conduct.

Garraud, R., Traite théorique et partique du droit pénal francais, 3éme èd, Paris, - ٧
1924, T. 5, No. 1911, pp. 236-237; Von Liszt, F., Traite de droit pénal allemand
partie spécial, T. 2, Paris, 1913, p. 39; Danti – Juan, M., Les responsabilites pé-
nales nées de la dissemination transfusionnelle du sida, R.D.P.C., 1992, p. 1106.

Ē دار الـنـهـضـة الـعـربـيـة Ē الـقـسـم الخـاص Ē شـرح قـانـون الـعـقـوبـات Ē مـحـمـود نجـيب Ē حـسـنى
Ē أبـــحـــاث فى الـــقـــانـــون والإيـــدز Ē فـــتـــوح Ē هـــامش ص ٣٧٣ ; الـــشـــاذلـى Ē رقـم ٤٩٤ Ē١٩٩٢
الإســكـنــدريــة Ē دار اĠـطــبـوعــات الجــامـعــيـة Ē ٢٠٠١ Ē ص ١٢٥ ; ولــنــفس اĠـؤلـف شـرح قــانـون
العقوبات Ē القسم الخاص Ē دار اĠطبوعات الجامعية Ē Ē١٩٩٦ ص ٥١٦ Ē وراجع له بالفرنسية .
Du mém auteur, Le sida au régard droit Egyptien rapport présenté au colloque
international Paris, de 26-28 October 1991, p. 24.

ثـروت Ē جلال Ē نـظم الـقـسم الخـاص Ē الجزء الأول Ē جـرائم الاعـتـداء عـلى الأشـخـاص Ē اĠـكتب
اĠـصرى الحـديث Ē ١٩٧١ رقم Ē١١٦ ص ١٧٤ ومـا بـعدهـا ; أبـو خطـوة Ē أحـمد شـوقى Ē الـقسم
Ē١٩٩٣ Ē دار النـهضـة العـربية Ē جرائم الاعـتداء عـلى الأشخـاص Ē الخـاص فى قانـون العـقوبـات

ص١٠٠ .
ذهب أنصار هـذا الرأى إلى القول بـأن اĠشرع فى كل من مصـر وفرنسا اشـترط أن تكون اĠادة
الـتى تقـوم بهـا جرėة الـتسـمم مادة سـامة تـؤدى إلى إتلاف الخلايـا الحيويـة بالجـسم وأن الحقن
بـالفـيروسات لا يـتوافـر فيه خـاصيـة إماتـة الخلايا أو شل الأعـصاب أو تحـلل الأعضـاء عن طريق
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إحداث تفاعلات كيميائية فى الجسم تؤدى إلى ذلك .
الشاذلى Ē فتوح Ē أبحاث فى الإيدز Ē مرجع سابق Ē ص ١٢٦ .

Gattegno, P.; Droit pénal, spécial édition Dalloz, 1995. p. 27.                          - ٨
Véron, M. Droit pénal spécial 7e'me e'd armand colin, 1999, p. 30. TGI, Paris,
16, ch 23 Octobre 1992, D. 1993 – 222 note prathais.

حسنى Ē محمود نجيب Ē مرجع سابق .
٩ - ثار خلاف فـقهى حـول مدى اشـتراط اĠشـرع اĠصـرى أن تكـون اĠادة اĠسـتخـدمة فى الـقتل مادة

سامة بطبيعتها أو أن تكون من شأنها إحداث اĠوت بأية كيفية .
فذهب رأى إلى القول بأنه يجب أن تكون اĠادة اĠستعمـلة مادة سامةĒ وتكون اĠادة سامة بالنظر
إلى طريقة تفاعلها مع أنسجة الجسم تـفاعلاً كيميائياĒ وأن وصف الجانى بأنه يعد "قاتلا بالسم"

دليل على استعمال مادة سامة لإزهاق روح المجنى عليه .
Ē ص ٣٧٢ ; سرور Ē١٩٨٨ Ē دار النـهـضـة العـربـيـة Ē الـقـسم الخـاص Ē مـحمـود نجـيب Ē حـسـنى
أحمـد فـتحى Ē الـوسيط فى قـانـون العـقـوبات Ē الـقسـم الخاص Ē دار الـنـهضـة الـعربـيـة Ē الطـبـعة
الــثـالـثـة Ē ١٩٨٥ Ē ص ص ٥٧١ - ٥٧٢ والـطـبـعــة الـرابـعـة ١٩٩١ Ē ص ٥٤٥ ; رمـضـان Ē عـمـر
الـسعـيد Ē شـرح قـانون الـعقـوبات الـقسـم الخــاص Ē دار الـنهـضـة الـعربـيـة Ē Ē١٩٨٦ ص ٢٥١ ;
أبـو عامر Ē محمد زكى Ē قانون العقوبات القسم الخاص Ē بدون دار نشر Ē ١٩٨٩ Ē ص٥٠٦ .
وذهب هـذا الـرأى إلى أن الــضـابط فى اعـتـبــار اĠـادة سـامـة من عــدمهĒ هـو بـالـنــظـر إلى طـريـقـة
تفاعلها مع أنسجة الجسم حيث اعتبر كل مادة تؤدى إلى اĠوت عن طريق التفاعل الكيميائى هى

مادة سامة . وفى الفقه والقضاء الفرنسى اتجه جانب كبير منه إلى تأييد هذا الرأى .
راجع فى ذلك Ē ســرور Ē طــارق Ē قــانــون الــعــقــوبــاتĒ الــقــسم الخــاص Ē جــرائم الاعــتــداء عــلى

الأشخاص والأموال Ē دار النهضة العربية Ē Ē٢٠٠٣ ص ٧٠ .
وذهب رأى آخر نؤيده إلى أنه لا يشترط فى جـرėة القتل بالسم أن تكون اĠـادة اĠستخدمة سما
بـاĠعـنى الفـنى Ē ولا يشـترط أن تـمـارس تأثـيرهـا فى الجسم بـأسلـوب التـفاعل الـكيـميـائى بإتلاف
نـوايا الخلايـا الحيـويـة بالجـسم أو شلّ بعـض الأعصـاب ولكن يـكفـى أن  تحدث تـلك اĠادة الـوفاة
خاصة وأن نص اĠـادة ٢٣٣ عقوبـات مصرى قـد أشار إلى (جواهـر) ولم يشر إلـى (مواد سامة)
ولـو أن اĠـشـرع أراد  أن يـقـصـر نـطـاق اĠواد اĠـسـتـخـدمـة فى الـسم فـقط دون غـيـرهـا من اĠواد

لاكتفى بالنص بطريقة واضحة ومباشرة على أنه "من قتل أحدا عمدا بالسم يعاقب بالإعدام" .
Ē٢٠٠٠ Ē دار الـنهـضة الـعربـية Ē القـسم الخاص Ē شرح قـانون الـعقـوبات Ē فـوزية Ē عبـد السـتار

رقم ٤٤٥ Ē ص ٤٠٢ .
حـيث ذهب أنصـار هذا الرأى إلـى أن القانـون لم يشـترط أن تـكون اĠـادة اĠسـتخـدمة سـما وعلى
ذلك تـقع هذه الجـرėة ولـو كانت اĠادة اĠـستـخدمـة ليـست سمـاً باĠـعنى الـفنى مادامـت تلك اĠادة

قاتلة كالتيتانوس والدفتريا باعتبارها ميكروبات مرضية قاتلة .
أبو عامر Ē محمد زكى Ē مرجع سابق Ē ص ٥٠٥ وكذلك .

Garcon Art 301, No. 31. et Voir Pradel, J. et Danti–Juan, M., Droit pénale tome
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III, Droit pénal Spécal Paris, 1995, No. 28, p. 42; La substance peut étre ani-
male, végétale, minérale: animale comme le venin, végétale comme la cigue,
minérale comme l'arsenic, L'apparition de substances nouvelles comme les mi-
crobes et virus dilate encore la notion de substance,Cirm, 18 Juillet 1952, Bull,
Crim NO 193) et, par exemple, le virus du Sida est bien une substance mortelle
A.; Prothais, D., 1988, chr., 25; une autre, bien plus récente, a retenu les coups
volontaires dans le fait pour l'agent atteint du virus du Sida de mordre un polici-
er pour le contaminer (J'ai le Sida, tu vas crever aussi …, Trib. Corr. Mulhouse,
6 Février 1992, D., 1992, 301, note Prothais, R.S.C., 1992, 750 et obs. Levas-
seur, et Pourtant, Le mot "Substance" est très large, plus large que le mot poi-
son. et Voir Garraud; R., op. cit., T. 4, No. 1912, p. 238.
Crim 18 Juillet 1952, D. 1952, p. 67.                                                                    -١٠
Hilaire, D. S., L`affaire du sang contamine la triple ambiguite de l`arrat de la -١٢
chambre criminelle du 22 Juin 1994, GAZ Pal du 9 Octobre 1994, Voir aussi
crim 22 Juin 1994, J.C.P. 1994, No. 41, p. 326.

١٣- نقض ٢ أكتوبر ١٩٩٥ Ē مجموعة أحكام النقض Ē س ٤٦ Ē رقم ١٥٣ Ē ص ١٠٣٠ .
Le crime d'empoisonnement ne peut être caractérise que si l,auteur a agi avec -١٤
l,intention de donner la mort, élément moral commun a l,empoisonnement et
aux autres crimes d’atteinte volontaire a la vie de la prsonne. Crim 18 Juin
2003. D. No. 38, 2004, p. 2751.

Art 221-5, Le fait, d’attenter á  la vie d’autrui par l’emploi ou l’administrotion -١٥
de substances de nature á entrainer la nort constitue un empaisonnement.

Garcon, E., Art 301, No. 17; Merle, R. et Vitu, A., Traite de droit criminel droit -١٦
pénal spécial, op. cit., No. 1731, p. 1391; Garraud T. I., op. cit., No. 236, p. 502.
Voir Art 121-4 et Art 121-5 du code pénal.

وفى القانون الإنجليزى الاعتداء يتكون من الفعل أو الشروع فى أعمال العنف Ē راجع فى ذلك :
Acollings, M. R., Les infractions contre les presonnes, p. 69.
Crim 29 Décembre 1970, J.C.P. 1971-11-16670, Voir  Ayache, A.B., Diction-
naire de droit pénal général et procédure pénal ellipses, édition 2001, p. 179;
Sur le commencement d’exécution, Voir levasseur, G, et Doucet J. P., le droit
pénal applique droit pénal général paris éd cujas, 1969., pp. 111 et 112.

حـسـنى Ē مـحــمـود نجـيب Ē مـرجع سـابـق Ē ص ٣٧٥ ; أبـو الـسـعـود Ē حـسن Ē قـانـون الـعـقـوبـات
Ē مـحمـود إبراهيم Ē ص ١٣٤ ; إسمـاعيل Ē ١٩٥٠ Ē يـةĠـطبـعة الـعاĠا Ē القـسم الخاص ĒصرىĠا

مرجع سابق Ē رقم ٥٨ Ē ص ٤٧ .

Levasseur, G., Chavanne, A., Mantreuil, J. et Bouloc., Droit pénal général et -١٧
procédure pénal, 13 eme éd dalloz 1999., p. 58; Les conditions de l'infraction
tentée, Commencement d'exécution, Absence de désistement volontaire et inten-
tion de commettre infraction (intention coupable).

La thése sub- والنظريــة الشخصيـــة La thése objective وضوعيــةĠانظــر فــى النظريــة ا
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jective فى البدء فى التنفيذ:
Le commencement d'exécution chez danjaume, D. et Arpin – Gonnet, F., Droit
pénal général, I ére édition, 1994, p. 121.

حـسنى Ē مـحـمود نجـيب Ē القـسم الخـاص Ē اĠرجع الـسـابق Ē رقم ٤٩٧ Ē ص ٣٧٥ ; ونقض ١٠
يناير ١٩٩٦ Ē مجموعة أحكام النقض Ē س ٤٧ Ē رقم ٥ Ē ص ٤٩ .

Section  239 of the Code Provides that Everyone who Attempts by Any Means -١٨
to Commit Murder is Guilty of an Indictable Offence and Liable to Imprison-
ment for Life.

انظر أشكال الشروع عند :
William, Wilson, Criminal Law Doctrine and Theory, second edition, 2003, p.
525; Janet Dine and James, Gobert. Cases Materials on Criminal Law, Oxford
University Press, Fourth edition, 2003, pp. 563-569; Jonathan Herring, Criminal
Law, Palgrave macmillan, fourth edition, 2005, p. 451; Catherine Elliott and
Frances Guinn; Criminal Law Pearson, fifth edition, 2004, pp. 204-207.

١٩ - محمد Ē أمě مصطفى Ē مرجع سابق Ē ص ١٠٢ .
٢٠ - الاحتـمـال فى اللـغـة يفـيـد تـعدد الـظـواهر وإجـازة حـصول أى ظـاهـرة وتـغلـبـها عـلى الأخـريات .

راجع اĠعجم الوجيز Ē مرجع سابق Ē ص ١٢٧ .
Curzon, L. B. Criminal Law Longman, Seventh Edition 1994, p. 36; Jonathan - ٢١
herring. op. cit., p. 90; Catherine Elliott and Frances Quinn. op. cit., p. 15.
"where the Consequence of an Intention is Actually Desired it is Called Direct
Intent, Janet Dine and James Gobert. op. cit., p. 147; William, Wilson. op. cit.,
p. 124 and p. 133; Russell Heaton; Criminal Law, Oxford University Press,
second edition, 2006, p. 51; Smith and Hogan, Criminal  law eleventh edition
2005 P. 94; Andrew Ashworth; Principles of Criminal Law, fourth edition,
2003, p. 174; "One Might Say that a Consequence is Directly Intended if it is
purpose or Desire to Produce it".

٢٢ - حسنى Ē محمود نجيب Ē القسم العام Ē Ē١٩٨٢ مرجع سابق Ē ص ٥٩٢ .
William, Wilson. op. cit., p. 133; Curzon, L.B. op. cit., p. 36.                             - ٢٣
Nigel Foster and Satish German, Legal System and laws, Oxford University - ٢٤
Press, third edition, 2002, p. 305.

Ē ص٣٢٣ ; مصطفى Ē ٢٠٠٢ Ē دار النهضة العربية Ē درجات القصد الجنائى Ē عمر Ē الشريف
محمود محمود Ē القسـم العـام Ē مطبعـة جامعـة القاهـرة ١٩٨٣ Ē رقم ٢٩٠ Ē ص ٣٧٤ .

Stefani,G; levasseur, G. et Bouloc, B. Droit  pénal générl, 16 éme éd dalloz,    - ٢٥
1997, p. 220.

Ē ١٩٨٨ Ē دار النـهـضة الـعربـية Ē النـظـرية الـعامــة لـلقـصـد الجـنائـى Ē مـحمـود نجيب Ē ٢٦ - حسـنى
ص٢٠٧ ; الشحـات Ē حاģ عبـد الرحمن مـنصور Ē تجرĤ تعـريض الغـير للـخطر Ē دار النهضة
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الـعـربـيـة Ē ٢٠٠٣ Ē ص ١٢٩ : سـالم Ē نـبـيل مـدحت Ē الخـطـأ غـيـر الـعـمـدى Ē دراسـة تـأصـيـلـية
مقارنة لـلركن اĠعنوى فـى الجـرائـم غـير العمـديـة Ē دار النهضــة العربيـة Ē ١٩٨٤ Ē ص ١٤٧ ;
عيسى Ē أبو المجد Ē القصد الجنائى الاحتمالى Ē دراسة تحليلية تأصيـلية مقارنة Ē دار النهضة

العربية Ē ١٩٨٨ Ē ص ص ٢٧٠-٢٧١ .
٢٧ - عـبـد المحسن Ē مـصـطـفى مـحـمد Ē الـقـصـد الجـنـائى الاحـتمـالى فى الـقـانـون الـوضـعى والـنـظام

الإسلامى Ē رسالة دكتوراه Ē جامعة عě شمس Ē Ē١٩٩٦ ص ٤١٣ .
De meme encore la jurisprudence suisse décide que l'intention comprend aussi - ٢٨
le dol eventul mais (a condition que ce dernier soit nettement caracte'rise).

II faut que la probabilité du résultat se soit imposée au délinquant d’une facon - ٢٩
is pressante que son acte ou son omission implique raisonnablement un con-
sentement, Voir Pradel, J. Droit pénal compare, op. cit., No. 182, p. 261 .

Nigel G- Foster, Satish sule assesor german legal system, op. cit., p. 306.       - ٣٠
The court had to find away of distinguishing wether he had had sexual inter- - ٣١
course accepting  that an infection of his partners was a possible result or weth-
er he had done so genuinely hoping that there was no infection .

Art 223-1, Le fait d'exposer directement autrui a' un risque immédiat de mort - ٣٢
au de blessures de nature a'entrainer une mutilation ou une infirmite' permanente
par le violation manifestement delibérée d' une obligation particuliére de sécuri-
té ou de prudence imposée par la loi ou le réglement est puni d' un an d' empri-
sonnement et de 15000 euros d' amende.

٣٣ - راجع نص اĠادة ٢٩٩ عقوبات إماراتى .
Le code pénal sudois 1965 décide que si un individule par l'effet d' une grave - ٣٤
insouclance expose autrui a'un danger mortel ou danger d' un sérieux dommage
corporel il sera puni pour exposition  d' autrui a'un danger a' payer une amende
au a' subir un emprisonnement jusqu a deux ans.

pradel, J., Droit pénal compare, dalloz édition 1995, No. 182, p. 259 et p. 260.   - ٣٥
Section 180 of the Criminal Code in Canada Provides that a Person who does - ٣٦
an Unlawful act  or  Fails to Discharge a Legal Duty Thereby Endangering
Lives Safety or Health of  the Public or Causing  Physical  Injury  to  any  Per-
son  Commits  a  Common  Nuisance .

وĠزيد من اĠعلومات عن السلوك الخطر Ē Dangerous Conduct انظر :
Glazebrook, Statutes on  Criminal Law, 15 the dition, 2005/2006, p. 85 .

Richard Elliott, Criminal Law HIV/Aids Final Report Montral 1996. pp. 29-33. - ٣٧
التعريض للخطر فى الفقه الإنجليزى يستلزم توافر أربعة شروط Ē الأول - أن يكون السلوك غير
مـشـروع Ē والـثانـى - أن يكـون الـسـلـوك غـيـر مـشـروع مـقـصـوداً Ē والـثـالث - أن يـكـون الـسـلوك
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موجها لشخص آخر Ē والرابع - أن ėلك السلوك مقومات إحداث النتيجة الضارة .
Richard Elliott Criminal Law op. cit., p. 40., the Court Held Unanimously that - ٣٨
Thornton Breached His duty of Care by Not Disclosing that he was HIV Posi-
tive thus Endangering the Life Safety and Health of the Public.

Le risqué doit étre un risqué de mort ou de blessures graves.                               - ٣٩
٤٠ - راجع نقض جنائى ٢٣ مايو ١٩٣٢ Ē مجموعة القواعد القانونية Ē ج ٢ Ē رقم ٣٥٤ Ē ص٥٩٦ .

Bolongo, G.L., Droit pénal spécial op. cit., p. 41; Merle, R. et Vitu, A., Traite - ٤١
de droit criminel droit pénal spécial, op. cit., No. 1760, pp. 1418-1419; Paulin,
A., Làmour se donne et se reprend pas le sida …. D. 2006, No. 16. p. 1070.

Voir l'administration de la substance et la nature de la substance "une substance -٤٢
de nature á nuire á la santé Chez Paulin (A.), l'amour se donne et  se reprend pas
le sida … maltheureusement Dalloz 2005, No. 16, p. 1070. Catherine Elliott and
frances quinn, op. cit., p. 121, p. 310, p. 311.

Chapleau, B., La pénalisation de la transmision du virus de -٤٣
l`immunodéficience. Humaine par voie sexuelle dr.pen. No. 10, Octobre 2006,
p. 5; Paulin, A., l'amour se donne et se reprend , pas le sida … op. cit., p. 1069.

وراجع حكم محكمة النقض الفرنسى السابق .
Crim, 10 Janvier 2006, D. No. 16, 2006, p. 1096 .

وفى هذا الحكم الذى يعتـبر من أحدث الأحكام الفـرنسية أدانت محكمـة النقض اĠتهم عن جرėة
إعطاء مـواد ضارة لقـيامه بالاتصـال الجنسى بالـعديد من الـفتيات وهـو يعلم أنه مصـاب بفيروس

الإيدز Ē الصغير Ē جميل عبد الباقى Ē مرجع سابق Ē ص ١٨٧ .
Crim, 9 Février 1933, Gaz – Pal., 1933, pp.1-697.                                                -٤٤
Paulin, A., L`amour se donne et se reprend pas le sida … malheureusement. D. -٤٥
2006, No. 16, p. 1070.  

Smith and Hogan, op. cit., pp. 379-380; Unlawfully … Administer to or cause -٤٦
to be Administered to or taken by any Other Person any Poison or Other De-
structive or Toxious Thing.

٤٧- اĠشرع الإنجليزى لم يفرق بě اĠواد السامة واĠواد الضارة بل توسع فى ذلك بلفظ مواد مدمرة
destructive وبـطبـيعـة الحال يدخـل ضمن ذلك الإيـدز والالتـهاب الـكبـدى باعـتبـار أن الأول يدمر
جهاز اĠناعة بالجسم وبالتالى يحدث تدميـراً كلياً للجسم Ē والثانى يدمر الكبد ويدخل كذلك تحت
Court of دمرة والقاتلة وخلافا لذلك فقد قضــت محكمــة التــاجĠذلك النص جميع الفيروسات ا
 Crown بأن الـزوج الذى يـتصل جـنسيـا بزوجـته وهو مـصاب بالـسيلان ويـعلم ذلك ويـتسبب فى

إصابتها يكون غير مذنب بجرėة إحداث أذى بدنى جسيم .
"Knowing that he was suffering from gonorrhoea had interncourse with his wife
and infected her was not juilty of infliciting bodily harm".
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ونـحن نرى أن هـذا الحكم مـحل نـظر لأن الـواجب اĠلـقى على عـاتق الـزوج بحـكم رابطـة الزوجـية
يفرض عليه التزاما وهو منع الأذى البدنى الذى ėكن أن يصيب الزوجة سواء منه أو من الغير.
See smith and hogan, op. cit., p. 374.

Adolphe, C. et  Hélie, F. Théorie du code pénal, 6 éme éd., Paris, 1887, p. 93.     -٤٨
أبـو عـامــر Ē مـحـمــد زكى Ē مـرجع ســابق Ē ص ٥٩٧ ; الـشــاذلى Ē فـتـوح عــبـد الـله Ē أبـحـاث فى
Ē شرح قـانون الـعقـوبات Ē مـحمـود نجيب Ē ص ١٢٨ ; حـسنى Ē مرجع سـابق Ē القـانون والإيدز

القسم الخاص Ē مرجع سابق Ē رقم ٥٩٧ Ē ص ٤٣٦ .
٤٩-  الألـفى Ē أحـمد عـبـد الـعـزيز Ē شـرح قـانـون العـقـوبـات الـلـيبى Ē الـقسـم العـام Ē اĠـكـتب اĠـصرى
الحـديث لـلطـبـاعة والـنـشر Ē الـطـبعـة الأولى Ē ١٩٦٩ Ē ص ٥١ ; حـيث نـصت الفـقـرة الثـانـية من
اĠادة ٥٧ عقوبات ليبى على أنه "وتطبق على اĠمتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث

يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه" .
Section 245 of the Criminal Code Makes it an Indictable Offence to Adminis- -٥٠
ter, or Cause to be Administered, Poison or any Other Destructive or Toxious
thing to any Person.

Richard Elloit, Criminal law/ Hiv / Aids Final Report anadian HIV/Aids Legal - ٥١
Network and Canadian Aids Society, Montreal, 1996. p. 2.

Ca Colmar,  4 Janvier 2004, D. 2005. No. 16 – 7201, p. 1069, note Paulin, A., - ٥٢
L`administration volontaire de substances nuisibles entrainant une infirmité per-
manente, en l`espéce le virus VIH suite à la multiplication de relations sexuelles
non protégées aprés que le prévenu ait été informé de sa séropositivité. Constit-
ue l`infraction d`administration d`une substance de nature à nuire à la santé.

Crim, 10 Janvier 2006, D. No. 3, Mars 2006, p. 12, Voir Aussi Recueil Dalloz - ٥٣
2006. No. 16, p. 1096. Voir Aussi; Prothais (A.) le sida par.

Sur le plan matériel, l`administration de substances nuisibles resultait du fait - ٥٤
qu`il était établi que le prévenu avait multiplié les relations sexuelles non pro-
tégées avec plusieurs jeunes femmes. Sur le plan intentionnel, il était prouvé
que le prévenu avait agi sciemment, en dissimulant volontairement à ses parte-
naires un état de santé don’t il avait connaissance.

٥٥ - باره Ē محـمد رمضان Ē القانـون الجنائى الـليبى Ē القسم الخـاص Ē الجزء الأول : الاعـتداء على
الأشخاص Ē ص ١٦٦ .

٥٦ - المحكمة العليا جلسة ١٩٩٤/١٠/٢٩ Ē مجلة المحكمة العليا Ē س ١١ Ē ع ٣ Ē ص ١٤٢ .
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Abstract

THE CRIMINAL ADAPTATION OF DELIBERATE

INFECTION AND EXPOSURE OF SWINE FLU

Abdel Kader EL Husseiny

There is a disagreement among jurisprudence and judiciary about criminal adapta-
tion of aggression action through diseases such as Swine Flu, Bird Flu, AIDS and
hepatitis.

The Criminal law in the light of modern criminal policy has a preventative
function based on confronting the crime before committing it.

Therefore, the current study tackles the criminal adaptation of the poisoning
felony by Swine Flu, and to which extent this disease is considered as one of such
toxic substances in Egypt, France, Libya and the Anglo-Saxon system.

 


